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إمتداد التأمǖن الǔحري لضمان أخطار
 غǖر ǓحرǕة

بورطال أمينة(1)

مقدمـة:

بحكم توسيع مجال  البحرية  التجارة  التأم̼ فهو عصب  التأم̼ البحري أهم فروع نظام  يعتبر 

المبادلات التجارية التي تعتمد على النقل البحري للبضائع على مʰ سفن تعبر مياه إقليمية و دولية 

الدولي على اختلاف وسائطه من  النقل  و عمليات  الدولية  البيوع  بكافة  يرتبط  يجعله  الذي  الأمر 

بحرية أساسا إلى برية و جوية، و الذي بدأ العمل به ابتداء من أواخر القرن 14م الذي كانت تحكمه 

مجرد قواعد عرفية ليشهد تطورا بصدور أول تشريع في انجلترا عام 1960.

ه̺ من عقود التأم̼ الأخرى على ضرورة توافر عنصر  و من جهة أخرى يشترك التأم̼ البحري مع غ

الخطر، و إن كان يختلف عنها في الطابع الذي يتسم به

و  سببية  بعلاقة  يرتبط  الذي  البحري  بالخطر  يوصف  الذي  و  البحري  التأم̼  الخطر في  عنصر 

مكانية و زمنية بعمليات الملاحة البحرية سواء كان الحادث الذي تتعرض له القيم المؤمن عليها ناشئا 

بالنظر إلى موقع القيم المؤمن عليها (البضائع، السفينة) سواء  عن البحر أو متحققا ضمن محيطه 

كانت في خضم الرحلة البحرية أو مستقرة في أحد أماكن المحيط البحري كالموانئ أو المخازن...ليشمل 

جميع الحوادث التي ̻كن أن تتعرض لها المخاطرة البحرية، على أساس أن الوسط البحري هو المنبع 

الذي تنطلق منه جميع المخاطر الأخرى، إلا انه نظرا للتطورات التي يشهدها المجال البحري قد يفتح 

الباب لحدوث أخطار ذات طبيعة مختلفة تتعرض لها الرسالة البحرية الأمر الذي يستدعي ضرورة 

امتداد الض̲ن البحري لتغطيتها لتطبق أحكام التأم̼ البحري، لتختلف صور هذا الامتداد باختلاف 

طبيعة القيمة المؤمن عليها و التي سنحصرها خاصة في تأم̼ الع̲رة البحرية التي تستع̼ بوسائل 

أخرى و البضائع التي يستوجب عند القيام بعمليتي الشحن و التفريغ ضرورة المحافظة على سلامتها.

المداخلة  هذه  موضوع  من خلال  سنحاول  تساؤلات  عدة  أنفسنا  في  هذا تطرح  من  انطلاقا  و 

ي بكر بلقايد- تلمسان - 1  - طالبة دكتوراه سنة ثانية  القانون البحري والنقل . جامعة أ
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وʯيّز البضاعة عن غ̺ها من البضائع الأخرى، للتحقق من نوعها قبل الشحن فيجب أن تكون هذه 

العلامات مطبوعة وظاهرة للعيان على البضائع المغلقة وغ̺ المغلقة وعلى الصناديق، بحيث تبقى 

قراءتها سهلة ولا تزول حتى نهاية الرحلة البحرية.

ويجب أن يقوم الشاحن بتقديم البيانات الخاصة بالبضائع كتابيا عند تسليمها للناقل ، من حيث 

نوعها ، وزنها ، كيفية حزمها ، عدد الطرود التي تشملها ، حالتها الظاهرة و غ̺ ذلك من البيانات التي 

قد يطلبها الناقل ،أو يقررها القانون لتعي̼ ذاتية البضائع و تقيد هذه البيانات في سند الشحن(1)،هو 

ة̺  أيضا ما تعرضت له اتفاقية هامبورغ  في المادّة 15 وقواعد روتردام في المادة 36 إلا أن هذه الأخ

مrن بيانات العقد  أضافت على سابقتيها ذكر سجل النقل الالكترو̹ وأن إغفال أوعدم دقة واحد أو أك

لا ̻س بصحة  مستند النقل أو سجل النقل الإلكترو̹ .

بالشدة  يتسم  آخر  التزام  طياته  في  يحمل  البضاعة  عن   ʭالكتا البيان  بتقديم  الشاحن  والتزام 

والصعوبة في الوفاء به وهوما سيأʲ بيانه:

-التصريح الصحيح عن البيانات

البيانات  للناقل  يقدّم  أن  الشاحن  على  يجب  فإنه  العقود،  تنفيذ  في  النيةّ  حسن  لمبدأ  تطبيقا 

الصحيحة عن البضاعة محلّ النقل، ليتمكن هذا الأخ̺ في المقابل من تنفيذ التزامه بحسن نيةّ(2).

ويرى العميد « Rodiére» والبرفسور « Emanuel du pontavice « أنّ الاخلال بالتزام في تقديم 

تصريح صحيح يرتب جزاءا ثقيلا عليه، فالمادّة 19 من القانون الفرنسي تحمل الشاحن المسؤولية تجاه 

الناقل عندما يقدم التصريحات غ̺ المضبوطة، سواءا قصد ذكر بيانات غ̺ صحيحة أم لا، بالإضافة إلى 

أنّ المادّة 31 من نفس القانون تعفي الناقل في كل الأحوال عن الهلاك أو التلف الذي يصيب البضاعة 
بسبب ذلك(3).

بروكسل في  اتفاقية  عليه  حيث نصت  الالتزام،  هذا  بشأن  الدولية  الاتفاقيات  أحكام  وتوافقت 

ة̺ أنّ الشاحن  يلتزم بض̲ن صحّة  المادّة 3/ خامسا  واتفاقية هامبورغ في المادة 17ومحتوى هذه الأخ

المعلومات أو التصريحات التي أدلى بها للناقل من علامات ، عدد، كمية و وزن البضاعة ، حسب ما 

ديدة، مصر، سنة 2004، ص 93.  امعة ا ات، دار ا او ع با 1  سوزان ع حسن، عقد نقل البضا
ــ البحــر، ســنة 2012، ص 62  ــع دوليــا ع ــ قواعــد روتــردام لنقــل البضا امــات الشــاحن ومســؤوليتھ،  ف محمــد غنــام، ال 2 شــر
ــرة  مة لتوحيــد شــرطي القــوة القا ــ عقــود التّجــارة الدوليــة، مســا تلفــة، أثــر الظــروف  ــذا المبــدأ أو تطبيقاتــھ ا أنظــر شــرح 
ــ شــرح  ــا وكذلــك  وإعــادة التفــاوض harolship، رســالة دكتــوراه جامعــة المنصــورة 2000 بنــد 232 ومــا يليــھ، ص 397 ومــا يل

ــ لســنة 2008 رقــم 689 لأســتاذ « delelecque philipe «، ص 2.                                                                        القانــون البحــري الفر
3 René Rondière, Emmanuel du pontavice, Droit maritime, 12éme edition 1997 DALLOZ, DELTA. p 317.
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الفرع الأول: الالتزام بتهيئة البضاعة للنقل 

إذ  البحرية الدولية،  الالتزام دون غ̺ها من الاتفاقيات  لهذا  بالتطرق  انفردت اتفاقية روتردام  

ة̺  تعرضت له في المادّة 27 في الفصل السابع المعنون واجبات الشاحن تجّاه الناقل ،فنصت هذه الأخ

للظروف  تحملها  للنقل، أي بحالة تضمن  و جاهزة  للناقل مهيأة  البضائع  الشاحن  تسليم  بوجوب 

مناولتها و تستيفها و ربطها  النقل ، من تحميل البضائع ،  تفتضيه ظروف  ،ʪا في ذلك ما  البحرية 

 ʰنع الإضرار بالممتلكات و الأشخاص الموجودين على مʯ تثبيتها و تفريغها ، كذلك تهيئتها بحالة ،

السفينة .

على  يجب  بالحاويات،  النقل  حالة  في  أنهّ  على  الثالثة  فقرتها  في  السابقة  المادّة  نفس  ونصّت 

الشاحن أن يتولى تعبئة البضائع في الحاوية أو عربة، فيقوم ʪا يلزم من تستيف البضائع من ربطها 

الإضرار  ودون  تضررها  دون  تحوّل   ˔ مناسبة،  وبكيفية  بعناية  العربة  أو  الحاوية،  داخل  وتثبيتها 

بالأشخاص والممتلكات المنقولة معها على مʰ السفينة.

ويندرج تحت مفهوم صلاحية الحاوية للحمولة أيضا تنظيفها وتزويدها بوسائل التهوية، حسب 

الحمولة التي يراد أن تستعمل الحاوية في نقلها ،نذكر من أسباب عدم صلاحية الحاوية للحمولة إلى 

تضرر البضاعة بسبب عرق الحمولة أو التكثيف، فيعالج ذلك عادة بإضافة خزان لتجميع الماء المكثف 

نتيجة للتقلبات الجوّية التي تصادفها الحاوية، خلال الطريق أو باستع̲ل حاويات ذات مصرف في 

أرضيتها يسمح لل̲ء المكثف بالخروج ولا يسمح لل̲ء الخارجي بالدخول إليها(1).

وعند تصاب البضاعة بضرر أثناء الرحلة البحرية ومتى ذلك رجع إلى عيب غ̺ ظاهر في الحاوية ، أو 

ة̺ مقدمة من الشاحن ،فإنّ الناقل يستطيع الاعت̲د  في طريقة رص البضاعة داخلها و كانت هذه الأخ

على العيب الذاʲ في البضاعة أو عدم كفاية التغليف كسبب يستند إليه لإعفاء من المسؤولية(2) ك̲ 

أن التغليف يتشابه مع تحزيم البضاعة من ناحية الدور الذي يؤديانه في الحفاظ على سلامة البضائع 

أثناء الرحلة البحرية ، حتى لا تتأثر بحركة السفينة و أع̲ل الشحن و التفريغ  .

الفرع الثا̹ : التعريف بالبضاعة كتابيا

 تعرضت لهذا الالتزام المادّة 3 من اتفاقية بروكسل لسنة    1924 اعتبرته من البيانات المعتادة 

في سند الشحن، فأوجبت على الشاحن أن يقدّم بيانا كتابيا يوضح فيه العلامات الرئيسية التي تعرف 

ة ص 243.   شأة المعارف بالإسكندر ات، سنة 2004 م او ق ا ي للنقل بطر ز، التنظيم القانو 1  أسامة عبد العز
امعية، سنة 1983، ص 236.     ا  تنفيذ عقد النقل البحري، الدار ا ات وأثر او ، ا 2  عبد القادر حسن العط
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الإجابة عليها، فالسؤال الذي يتباذر في الذهن أليست خصوصية التأم̼ البحري ʯنع ض̲ن الأخطار 

البحري لأخطار  التأم̼  حكم  ما  و  البحري؟  النقل  لمرحلة  اللاحقة  و  السابقة  المرحلة  عن  الناتجة 

ذات طبيعة مختلفة؟ ك̲ يثور التساؤل عن المصدر الذي تستمد منه فكرة الض̲ن البحري قوتها 

القانونية؟ و ما هو موقف التشريعات المقارنة في توسيع نطاق التأم̼ البحري إلى أخطار أخرى؟

المبحث الأول: معيار الخطر لتحديد نطاق التأم̼ البحري: 

ه̺ سنتعرض  ʪا أن الخطر البحري يضفي على التأم̼ البحري طابعا مميزا و خصوصية ʯيزه عن غ

من خلال هذا المبحث و المقسم بدوره إلى مطلب̼ إلى تحديد مفهوم الخطر البحري من خلال المطلب 

الأول على أن نتعرض من خلال المطلب الثا̹ إلى تحديد الطابع البحري للأخطار المضمونة. 

المطلب الأول: مفهوم الخطر البحري:

من  كل  ذلك  في  اختلف  حيث  تعريفه  ضرورة  البحري  الخطر  مفهوم  لتحديد  عينا  يستوجب 

التشريع و الفقه محاول̼ إيجاد تعريف جامع و مانع لعنصر الخطر البحري من خلال الفرع الأول، 

لنتطرق إلى الشروط العامة التي يجب توافرها في الخطر إضافة إلى الشروط الخاصة التي لابد من 

تحققها كضرورة التعرض و تحقق الخطر و تحديد مكان و زمان وقوعه و هذا من خلال في الفرع 

الثا̹.

الفرع الأول: تعريف الخطر البحري:

ن أهم ما ̻يز التأم̼ البحري هو أن يكون محله ض̲ن خطر بحري،1(1) ففكرة الخطر أصيلة في 

علم التأم̼، بناءا على أنه ”لا تأم̼ بدون خطر“ حيث يضفي على عقد التأم̼ البحري ذاتية مميزة 

تجعله يختلف عن باقي أخطار النقل (برية و جوية)، فالخطر كحادث غ̺ متوقع لا يتوقف حدوثه 

على إرادة أحد طرفي العقد خاصة المؤمن له2(2) فهو من الحوادث الناشئة عن الملاحة البحرية التي قد 

تتعرض لها السفينة أو الملحقات التابعة لها و كذا ما يلحق بالبضائع المشحونة على متنها أثناء عملية 

، 2006، ص 432. قوقية، طبعة أو ل ا شورات ا 1  مصطفى كمال طھ، أساسيات القانون البحري، م
طر. طر يكمن فيھ الضرر أي منتوج ا لاك و مصدر ا ع الإشراف ع ال طر (risque ou danger) لغة  فا

ســ جامعــة الشــرق  ــن البحــري، رســالة ماج ــ التأم طــر  عقــوب، الطبيعــة القانونيــة ل ين عبــد حســن  - مشــار إليــھ لــدى: شــ
قــوق، ص11.  ليــة ا الأوســط، 

زائر، طبعة ثانية، 2005، ص 213. امعية، ا ي، ديوان المطبوعات ا ن البحري و ذاتية نظامھ القانو 2 ع بن غانم، التأم
ــ  ــن البحــري بموجــب نــص المــادة 92 مــن الأمــر رقــم 95/07 المــؤرخ  فــھ ضمنيــا لعقــد التام عر زائــري عنــد  - فقــد حــاول المشــرع ا
ــن  ــ 20/02/2006 المتعلــق بقانــون التأمينــات تحديــد نطــاق التام 25 ينايــر 1995 المعــدل و المتمــم بالقانــون رقــم 06/04 المــؤرخ 
ــدف  ــن  ــ أي عقــد تام ــذا البــاب ع ام  ــ «أنــھ تطبــق أحــ ــ تنــص ع ــن الأخــرى. و ال امــھ عــن أنــواع التام البحــري لاختــلاف أح
ام البــاب  ــة، يبقــى خاضعــا لأحــ ــن الأخطــار المرتبطــة بملاحــة ال ــ أن تأم ــ ضمــان الأخطــار المتعلقــة بأيــة عمليــة نقــل بحــري. غ إ

يــة» الأول المتعلــق بالتأمينــات ال
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النقل البحري شريطة أن يحدث الخطر المؤمن منه في عرض البحر،(1)أي أن تربطه بالبحر صلة مكانية 

بحيث يكفي أن يكون هو مكان وقوع الحادث(2)على أن يلتزم المؤمن بض̲نها ما ̬ يتم استبعادها 

قانونا أو اتفاقا ليكتسي طابع بحري عليه و من ثم يخضع لأحكام التأم̼ البحري.(3) 

بعض الفقه يرى أن الخطر هو ”ʪثابة احت̲ل وقوع حادث تنتج عنه خسارة مادية“ على أن 

البعض الآخر يضفي عليه طابعا مجازيا على أنه ”حالة معنوية تخلق الخشية من تحقق خسارة مالية 

بسبب حادث لا إرادي ̻كن توقعه“.(4) 

و من ناحية أخرى تصدى بعض الفقهاء الفرنسي̼ محاول̼ وضع تعريف جامع و مانع لفكرة 

الخطر محل التأم̼ البحري، ليعرفه الفقيهAmer Jon  على أنه كل ضرر يحصل للشيء المؤمن عليه 

أثناء تواجده في البحر» فهذا التعريف ̻كن أن يشمل من جهة على أخطار بحرية تقع في البحر حتى 

و لو كانت بسبب غش المؤمن أو أخطاء عمدية للربان و من جهة أخرى فقد اقتصر الأخطار على 

تلك التي تتسم بالصفة البحرية فقط، إلا أنهّ من المتعارف عليه أن ̻تدّ التأم̼ البحري لتغطية أخطار 

برية و نهرية و جوية التابعة لمرحلة النقل البحري سواء تلك التي تلحق بالسفينة أو البضاعة. ليعتبر 

الفقيه Riber الأخطار البحرية على «أنها جميع الحوادث الفجائية التي تصيب السفينة و البضاعة 

خلال الرسّالة البحرية»، ليتب̼ أنه حصر محل ض̲ن القيم المؤمن عليها فقط في السفينة و البضاعة و 

اعتمد على معيار الحادث الفجاʨ و إن كان بعض فقهاء القانون البحري قد استبعدوا هذه المعاي̺، ك̲ 

أن البعض منهم يؤيد فكرة أن الخطر البحري تعفي الناقل البحري من المسؤولية ليلقي به على عاتق 

المؤمن بين̲ الاتجاه الآخر يرى أن الخطر البحري يشمل الحادث الفجاʨ و القوة القاهرة. و من جهة 

أخرى فقد ضيق من نطاق الأخطار القابلة للض̲ن التي تنحصر من بداية الرسالة البحرية إلى نهايتها 

فقط بحيث تخرج العديد من الأخطار من نطاق الض̲ن و التي أصبحت حاليا قابلة للض̲ن على 

الرغم من أن هذا الفقيه يعد من مؤيدي جواز امتداد التأم̼ البحري إلى تغطية أخطار ذات طبيعة 

مختلفة.(5)في ح̼ أن الفقيه R.Rodiére يعتبر أن الخطر المعتد به في التأم̼ البحري هو خطر الملاحة 

«la forture de mer» أي المحتمل وقوعه خلال الرحلة البحرية بغض النظر عن سبب الخطر.(6) 
ة، ص 114. ا، الإسكندر ن التجاري، مؤسسة رؤ ھ، التام يم ع عبد ر 1 إبرا

ديدة، مصر، 1998، ص 445. امعة ا 2 4 مصطفى كمال طھ، القانون البحري، دار ا
، 2007، ص 227. ، القانون البحري، دار الثقافة، عمان، طبعة أو  طالب حسن مو

، 2011، ص 43. شر الأردن، طبعة أو عية، دار وائل لل شر ن وفق آخر التعديلات ال ام التام ي، أح 3  غازي خالد أبو عرا
، 2007، ص 44. ن  التطبيق و القانون و القضاء، دار الثقافة، عمان، طبعة أو يج شكري، عقد التأم اء   4

5  ع بن غانم، المرجع السابق، من 229 إ 232.
  6«Les valeurs assurés doivent être soumises à une fournuture de mer» (Bordeaux, 3 déc. 1958, DMF, 1959, 
733) cité par : René Rodiére, droit maritime, 7 eme édition, dalloz, 1977, §562, p 484
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هامبورج(1).

بالحاويات  النقل  وظهور  النقل  في  التكنولوجيا  كاستع̲ل  العا̬  في  المستجدات  بعض  وبظهور 

المتحدة  الأمم  لجنة  أخذت  البحري،  النقل  الباب كمرحلة من مراحل  إلى  الباب  النقل من  واعتبار 

القانون التجاري الدولي CNUDCI على عاتقها إعداد مشروع اتفاقية جديدة متعلقة بعقود النقل 

الدولي للبضائع عن طريق البحر جزئيا أو كليا المس̲ة بقواعد روتردام لسنة 2008 التي ̬ تدخل حيز 

النفاذ بسبب عدم وصولها للنصاب القانو̹ وهو مصادقة 20 دولة عليها وهوما جاء في المادة94 منها، 

بالرغم من توقيع 21 دولة عليها فلم تحظى هذه الاتفاقية سوى ʪصادقة 3 دول فقط.

فالهدف الذي نحاول الوصول اليه من خلال هذا البحث هو تسليط الضوء على مسؤولية الشاحن 

البحري من خلال طرح التساؤل التالي: هل حقيقة هناك نظام قانو̹ دولي موحد يحكم مسؤولية 

الشاحن ويحقق التوازن العقدي ب̼ المصالح المتعارضة في عقد النقل البحري للبضائع؟

والثا̹    الشاحن  التزامات  يعالج  الأول  مبحث̼  إلى  التطرق  لابد من  كان  التساؤل  وللإجابة على 

يتناول مسؤولية هذا الأخ̺ وهذا سيكون وفقا للاتفاقيات الدولية والتشريع الجزائري 

المبحث الأول: التزامات الشاحن البحري

التزامات  في  تتمثل  والتي  أثارا على عاتق طرفيه  لجانب̼ حت̲ سينتج  ملزم  غرار كل عقد  على 

الناقل والشاحن، ما يهمّنا في هذا المبحث هو التزامات الطرف الأخ̺ بحكم موضوع الدراسة إذ يلتزم 

الشاحن ʪوجب عقد النقل البحري للبضائع تجاه الناقل بالتزامات عديدة، ̻كن تقسيمها إلى نوع̼: 

التزامات الشاحن المتعلّقة بالبضاعة (المطلب الأول)، التزامات الشاحن المالية والاتفاقية والتي تتعلق 

بطرفي عقد النقل أكʳ من البضاعة (المطلب الثا̹).

المطلب الأول: التزامات الشاحن المتعلّقة بالبضاعة 

إنّ فكرة مخاطر البحر والتي يجب أخذها في الحسبان، لتفادي حصول الأضرار للبضائع والأشخاص 

ة̺ سالمة إلى صاحبها، فهي في مجملها تتعلق  تفرض اتخاذ بعض التداب̺ للبضاعة حتى تصل هذه الأخ

بالبضاعة، لذلك اقتضى الأمر تقسيم هذه الالتزامات إلى: الالتزام بتهيئة البضاعة للنقل (الفرع الأول)، 

الشاحن  والتزامات  الثالث)  (الفرع  للناقل  البضائع  تسليم  الثا̹)،  (الفرع  كتابة  البضاعة  تعريف 

الخاصة بحالة نقل البضائع الخطرة (الفرع الرابع).

ــ حمايــة الشــاحن  ديــد  ــ القانــون البحــري ا ــع  1   جــلال وفــاء محمديــن، مــدى فعاليــة قواعــد مســؤولية الناقــل البحــري للبضا
شــر، ســنة 1995، ص15.  ديدة لل امعة ا المصري، دار ا
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 مسؤولǖة الشاحن في عقد النقل
 الǔحري للǔضائع

در(1)  ة قو قرار

مـقـدمـة:

نشأ الصراع منذ القدم ب̼ الشاحن والناقل في علاقة قاʥة على أساس عقد النقل البحري، بسبب 

اصطدام مصالح طرفيه، فكان الناقل يفرض شروطه باعتباره الطرف القوي في العلاقة العقدية، نظرا 

لتوافر وسائل النقل البحري لديه وكان الشاحن مرغ̲ على قبولها بسبب حاجته الماسة لخدمة النقل. 

وفي سنة 1893 صدر قانون هاتر الأمري˕ الذي جاء لمنع إساءة استخدام الملاك والناقل̼ لحرية 

التعاقد، التي يتمتعون بها وزاولوها بالفعل لصالحهم، هذا القانون الأخ̺ ̬ يكن الرائد فقط في مجال 

القانون الدولي، المتعلق بنقل البضائع بطريق البحر ʪوجب سندات الشحن وإ̷ا كان الأساس الذي 

استوحيت منه الكث̺ من الدول البحرية قوانينها والاتفاقيات الدولية(2).

فظهرت معاهدة بروكسل المتعلقة بتوحيد سندات الشحن في8/25/(3)1924 ويعود الدافع لنشأتها 

إلى الصراع الحاصل ب̼ الشاحن̼ والناقل̼ على شروط الإعفاء من المسؤولية، خاصة شرط الإه̲ل 

هدفها هو القضاء على هذه الشرط، إقامة التوازن العقدي لإرضاء طرفي عقد النقل البحري، لكنها ̬ 

تفلح في ذلك إذ يؤاخذ عليها أنها مالت لصالح الناقل̼ بالإضافة إلى أن بعض قواعدها تتسم بالغموض.

المعدل  والبروتوكول  بروكسل  معاهدة  على  المستمرة  واعتراضاتها  النامية  الدول  إلحاح  وأمام 

الوضع وقدم مشروع  1968، أقامت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بدراسة  لها لسنة 

معاهدة تحكم مسؤولية الناقل البحري في 31مارس 1978، انعقد مؤʯر في هامبورج في ألمانيا حيث 

ʯت الموافقة على تبني اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بالبحر سنة 1978، تعرف باسم قواعد 

ي بكر بلقايد – تلمسان - . تخصص القانون البحري والنقل . جامعة أ 1 طالب دكتوراه سنة أو
ة، الطبعة الثانية 1979، ص 26. شأة المعارف، الإسكندر ع، م ، النقل الدو البحري للبضا 2 أحمد محمود حس

ن بموجــب المرســوم رقــم -6   ــ عــض قواعــد ســندات ال ــ اتفاقيــة بروكســل لســنة 1924المتعلقــة بتوحيــد  زائــر إ 3 انضمــت ا
ــذه الاتفاقيــة  عديــل  ــ  و ــ بروتو ــا لــم تصــادق ع ــ 1964/04/07، لك 1964/04/07، ج رعــدد 29، الصــادر  ــ 4-70 المــؤرخ 

ــي ســنة1979.  ــ ســنة 1968والثا ان  فــلأول 
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بالمشرع  بدءا  البحري،  التأم̼  مفهوم  تحديد  في  التشريعات  اختلفت  قد  أنه  بالذكر  الجدير  و 

الفرنسي ʪوجب نص المادة 171 من تقن̼ التأم̼ الفرنسي،(1)ليتب̼ أنه يضمن الأخطار التي تحدث 

أثناء الرسالة البحرية، لتكتفي المادة 350 من التقن̼ التجاري الفرنسي على تعداد الخسائر التي يلتزم 

المؤمن بتعويضها مع فتح المجال لض̲ن أخطار بحرية أخرى. ك̲ تعرفه وثيقة التأم̼ البحري على 

أو  البحرية  الرحلة  البحرية خلال  الرسالة  لها أطراف  تتعرض  التي  البحرية  أنه ”مجموعة الأخطار 
بسببها و تؤدي إلى حدوث خسارة مالية و تحدث لا إراديا“.(2)

ك̲ أن القضاء يلعب دور كب̺ في تطوير فكرة الخطر البحري بحيث أقر مبدأ مهم جدا يتجلى 

في كون «أنه حتى يكون هناك تأم̼ بحري فلابد من وجود العلاقة السببية ب̼ الرسالة البحرية و 

بالرسالة البحرية لا ̻كن ض̲نها بهذا النوع من التأم̼»  الخطر، حيث أن الأخطار التي لا ترتبط 

المضمونة الذي تبناه  اعتمد على معيار الرسالة في تحديد الأخطار  أنه  المبدأ  ليتب̼ من خلال هذا 

العديد من الفقهاء كأساس للتمييز ب̼ الخطر المضمون و الخطر المستبعد.(3) 

الفرع الثا̹: الشروط العامة و الخاصة لصحة الخطر محل التأم̼ البحري:

انطلاقا من أن الخطر البحري الذي تعددت تعريفاته من الناحية القانونية و الفقهية و القضائية 

خاصة و أن الخطر في التأم̼ بصفة عامة معناه واسع جدا مقارنة بالخطر في مجال التأم̼ البحري و 

الذي تشمل جميع الحوادث التي تنشأ عن البحر أو يحدث وقوعها في الوسط البحري أو تلك الأخطار 

المتعلقة بالرسالة البحرية بالإضافة إلى الأخطار التي تلحق بالمنشأة البحرية في حد ذاتها و البضائع 

المشحونة على متنها(4)، إلا أنهّ يشترط لصحة الخطر توافر جملة من الشروط العامة و الخاصة التي 

ينبغي توافرها في الخطر و التي تتمثل في̲ يلي:

1  L’article 171/1 : « Est régi par le présent titre tout contrat d’assurance qui a pour objet de garantir les risques 
relatifs a une opération maritime »

ــا  ــ تحــدث للأمــوال أثنــاء وجود ــن الأخطــار الناشــئة عــن البحــر مباشــرة و الأخطــار ال ــ ب ي يم ــ - كمــا أن المشــرع البحــري الانجل
ــ المقــدادي، القانــون البحــري، دار الثقافــة، عمــان، طبعــة 5، 2011، ص267. ــ البحــر.  - عــادل ع

رة، 1997، ص 271. لية التجارة، القا  ، ن التجاري و الاجتما طر و التام 2 محمد وحيد عبد الباري، إدارة ا
ن ع المسؤولية. ن ع الأجرة و التأم ن البحري تتج  التأم دير بالذكر انھ توجد صور أخرى  التأم 3  و ا

 - ع بن غانم، المرجع السابق، ص من 225 إ 235. 
طــر  ــ ا ط  شــ ــا انــھ أنــھ  ــن مــن خلال ب ة لي ــ ــ فحــوى نــص المــادة 3 فقــرة أخ ي  ــ ــف القانــون الانجل عر ــ  ــذا مــا جــاء  4  و 
طــر خــلال  ونة و أن يقــع ا ــ ــع الم قــات الســفينة و البضا ــة الســفينة و م طــر بأطــراف الرســالة البحر ابتــداءا أن يتعلــق ا
ــ  ــا لا تدخــل  عد ــة قبــل عمليــة النقــل البحــري أو  ــب أطــراف الرســالة البحر ــ تص عمليــة النقــل البحــري أي أن الأخطــار ال

ــ البحــر. ء المؤمــن عليــھ  ــ طــر أثنــاء وجــود ال ا أن يتحقــق حــدوث ا ــ ــة و أخ نطــاق الأخطــار البحر
رة، 2003، ص 406. لية التجارة، جامعة القا ن،  طر و التأم ميد، إدارة ا د عبد ا - ممدوح حمزة أحمد/نا
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أولا: الشروط العامة لصحة الخطر:

 إن الح̲ية التأمينية للمستأمن من خطر مع̼ كحادث مستقبلي و محتمل الوقوع لا يتوقف 

على إرادة أحد الطرف̼ لنتمكن من خلال هذا استنباط أهم الشروط التي يقوم عليها عنصر الخطر 

في عقد التأم̼: 

-1 أن يكون الخطر حادث مستقبلي: 

أي انه يجب ألا يقع الخطر في وقت معروف عند إبرام عقد التأم̼ كأن يؤمن شخص ما على خطر 

الحريق الذي حدث قبل إبرام العقد حيث أن الجزاء المترتب على ذلك هو البطلان المطلق للعقد 

نظرا لتخلف عنصر الخطر.13(1) 

-2 أن يكون الخطر محتمل الوقوع: 

أي أنه حادث محتمل و غ̺ مؤكد الوقوع و إن كان ليس من المستحيل تحققه فهو أمر يتوسط 

ب̼ دائرة التأكيد و الاستحالة، فإما أن يتعذّر تحقّق الخطر بصفة مطلقة بحكم طبيعته، أو أنه يقع 

و لكن يستحيل حدوثه نظرا لعائق مادي يحول دون تحقق الخطر.14(2) كأن يتم التأم̼ على بضاعة 

ّ̲ يؤدي إلى إتلافها قبل إبرام العقد.15(3) و الجدير بالذكر  معينة ضد السرقة لتحدث كارثة طبيعية م

أحد  أي  يدري  لا  بحيث  المسؤولية  التأم̼ ضد  في  مثلا  يتجسد  قد  الوقوع  محقق  غ̺  الخطر  أن 

وقوعها، و إما أنه يحتم وقوعه غ̺ أن الاحت̲ل يرد على أجل وقوعه الذي يبقى مجهولا. بالتالي ففي 

حالة انتفاء الحادث لحظة إبرام عقد التأم̼ فانه يترتب عليه بطلانه لانعدام المحل و ذلك بإعادة 

المتعاقدين اللذّان يتوافر فيه̲ حسن النية إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.  

-3 أن يكون الخطر مستقلا عن إرادة طرفي العقد: 

يعني أنه لا يجوز التأم̼ على خطر ʪحض إرادة أحد طرفي العقد خاصة المؤمن له و إلا فانه 

يترتب عليه انتفاء صيغة الاحت̲ل، ذلك انه إذا كان هذا الطرف هو المؤمن فانه باستطاعته أن ̻نع 

تحقق الحادث المؤمن منه، أما إذا كان مؤمنا له الذي ̻كن أن يؤمن نفسه من خطر يستطيع تحقيقه 

ʪحض إرادته ليحصل على مبلغ التأم̼ فان العقد يفقد طابعه التأميني الذي ينبغي أن يتوافر فيه 

زائر، طبعة خامسة، ص44، 45. امعية، ا زائري، ديوان المطبوعات ا ن ا 1 جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأم
ــ انــھ «إذا تلــف  ــن ع يــة المؤمــن لــھ بحيــث نصــت المــادة 43 مــن قانــون التأم ــذا الإطــار ب ــ  زائــري  ــ أن يأخــذ المشــرع ا - ع
ــذا الاكتتــاب عديــم الأثــر و يجــب إعــادة الأقســاط  عــد  ــ معــرض للأخطــار عنــد اكتتــاب العقــد،  ء المؤمــن عليــھ أو أصبــح غ ــ ال

ــ حالــة ســوء نيــة المؤمــن لــھ» المدفوعــة للمؤمــن لــھ حســن النيــة، و يحتفــظ المؤمــن بالأقســاط المدفوعــة 
ديدة، مصر، 2011، ص  46. امعة ا ي، دار ا ن العما ن منصور، شرح قانون التأم 2 محمد حس

3  جديدي معراج، نفس المرجع، ص 45.

.
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ف. زواوي، المدخل للعلوم القانونية ֭ نظرية الحق֧ المؤسّسة الوطنية للفنون المطبعية، 1997.) 7

الحوادث ) 8 البحري֧  النقل  البحرية֧  الملاحة  أشخاص  السفينة֧  مقدمة֧  البحري֧  القانون  طه،  ك̲ل  م. 
البحرية֧ التأم̼ البحري֧ الدار الجامعية، 1993.

البحرية֧  الحوادث  البحري֧  النقل  البحرية֧  الملاحة  أشخاص  السفينة֧  البحري֧ مقدمة֧  القانون  طه،  10) م. ك̲ل 
التأم̼ البحري֧ الدار الجامعية،الطبعة الثالثة.

11) م.ك̲ل حمدي، القانون البحري֧ السفينة֧ أشخاص الملاحة البحرية֧استغلال السفينة     ּ إيجار السفينة֧ نقل 
البضائع  والأشخاص֧ القطر֧ الإرشادֻ֧ ֻ֧منشأة المعارف، الطبعة الثانية ، 2000 .

12) م. ك̲ل، طه، مقدمة ֧ السفينة ֧ أشخاص الملاحة البحرية ֧ النقل البحري ֧ الحوادث البحرية التأم̼ البحري 
البحري֧  النقل  البحرية֧  السفينة֧ أشخاص الملاحة  البحري֧ مقدمة֧  القانون  م. ك̲ل طه،   ،1993 ،الدار الجامعية، 

الحوادث البحرية֧ التأم̼ البحري֧ الدار الجامعية، الطبعة الثالثة.
  13) محمود سم̺ الشرقاوي و محمد القليوʭ ، القانون البحري،دار النهضة العربية، 2008.

 14) هـ. فرعون، القانون البحري، مطبعة كرم، دمشق، -1975 1976، الصفحة 263 و264.
 15) هـ. دويدار، الوجيز في القانون البحري֧ دار الجامعة الجديدة، 2004.

Les ouvrages en langue française

1) JULIEN LE CLERE Ԉ L assistance aux navires et le sauvetage des épaves,  Paris,  1954.                                                                                    
2)  J. WAROT, Assistance maritime Encyc. D,  Droit pénal , T.1, 1972.   

3)  M. DE JUGLART par M. DE JUGLART et J. VILLENEAU, Répertoire méthodique et pratique 
de lԒassistance en merԈ T֮ 1Ԉ LԋGԋDԋJ֮Ԉ éd֮ 1962֮

4)  M. DE JUGLART  et P. DE LA  PRADELLE par J. DEMETTRE MARKIANOS,R.DE SMET,J. 
VAN  DOSSELARE, P. AVRAMEAS, 

S. ROYER, C. MILLIER, G.FRAIKIN,G-H LAFAGE, R. RUSSO et B. PALMJENSEN, Le 
transport maritime sous connaissement à lԒheur du marché communԈ L. G. D. J., éd . 1966.

5)  R. RODIERE, Traitée générale de droit maritimeԈ T.2, Aљrètements et  transports ֭ contrat de 
transport des marchandises , Dalloz, 1967.
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عامل إرادة الغ̺ أو فعل المؤمن له غ̺ عمدي أو فعل الطبيعة(1)ك̲ أنه يجوز التأم̼ عن أخطاء 

التابع̼ تحت مظلة المسؤولية المدنية للمؤمن له و هذا ما يستنتج من المادة 12/ج من ق.ت.أ.ج(2).

-4 مشروعية الخطر: أي ألا يكون مخالفا للنظام العام و الآداب العامة على أنه لا يجوز التأم̼ 

التأم̼ على  يجوز  لا  بالمخدرات،(3)ك̲  الاتجار  كالتهريب أو  محلها غ̺ مشروع  يكون  على مخاطر 

 ّ̲ الخطأ العمدي للمؤمن له الذي تجعله في مأمن من مسؤوليته المدنية المترتبة عن فعله الشخصي م

يتنافى مع المصلحة العامة و التي من الممكن أن تتعدى إلى المسؤولية الجزائية.

ثانيا: الشروط الخاصة لصحة الخطر البحري:

 بالنظر إلى طبيعة الخطر في التأم̼ البحري فان يستلزم توافر شروط خاصة للتغطية التأمينية 

لها و التي تتمثل في̲ يلي: 

ضرورة التعرض للخطر:

ʪا أنّ الغاية من عقد التأم̼ ض̲ن الأخطار البحرية التي تتعرض لها الأشياء المؤمن عليها خلال 

مدة محددة من انعقاد التأم̼ و التي يجب ألا تكون مستبعدة، خاصة و أنه في غالبية الأحوال يبرم 

العقد توقعا لخطر مستقبل و قبل التعرض له.(4)بالإضافة إلى ذلك أن عقد التأم̼ لا ينعقد ʪجرد 

توافر عنصر الخطر و إ̷ا يجب واقعيا تعرض القيم المؤمن عليها للأخطار أثناء إبرام العقد مثلا: كأن 

تتعرض السفينة فعليا لآثار العاصفة و بالتالي يتم التأم̼ عليها في الوقت الذي تقوم فيه بالرحلة. 

غ̺ أنه في غالبية الأحوال يتم إبرام عقد التأم̼ لأجل ض̲ن الأخطار المحتمل وقوعها في المستقبل، 

على سبيل المثال: تأم̼ المصدر للبضاعة التي يرغب في إرسالها، غ̺ أنه ففي حالة ما إذا ̬ يتمكن 

من الإرسال نظرا لعدم تعرض البضاعة للأخطار فهذا ما يؤدي إلى زوال عقد التأم̼،20(5) و تطبيقا 

لذلك نص المشرع الجزائري على شرط التعرض للأخطار ʪوجب نص المادة 99 من ق.ت.أ.ج،21(6) و 

ان العقد باطلا بطلانا مطلقا. ام مستحيلا  ذاتھ  ان محل الال زائري انھ إذا  ي ا 1  تنص المادة 93 من القانون المد
 -ع بن غانم، المرجع السابق، ص 215، 220.

ــان  ــا المؤمــن كغــش ر ســأل ع ــ لا  ــن ال ع عــض الأخطــاء العمديــة للتا نــاك  ــن البحــري أن  ــ مجــال التام ديــر بالذكــر انــھ  2 ا
الســفينة طبقــا للمــادة 126 مــن قانــون التأمينــات. 

3 جديدي معراج، نفس المرجع، ص 46.
، 2006، ص 448. قوقية، لبنان ، طبعة أو ل ا شورات ا 4  مصطفى كمال طھ، أساسيات القانون البحري، م

5 ع بن غانم، المرجع السابق، ص 260.
ن مــن إبــرام  ر ــن أي أثــر إذا لــم يبــدأ حــدوث الأخطــار خــلال شــ تــب عــن التأم 6  تنــص المــادة 9 مــن قانــون التأمينــات «بأنــھ لا ي
اك  ــ وثائــق الاشــ ــذا الأجــل ع ــ أجــل جديــد. و لا يطبــق  ــدد لبــدء أثــر الأخطــار إلا إذا وقــع الاتفــاق ع ــخ ا العقــد أو مــن التار
عطــي المؤمــن لــھ بموجبــھ  ــ الإجــراء الأول الــذي  ــذه المــادة  ــوم  ــ مف ــل الأول  ــل الأول. يتمثــل التمو ســبة للتمو ــن إلا بال ــ التأم

اك.»      مفعــولا لوثيقــة الاشــ
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إن كان يجوز لطرفي العقد الاتفاق على أجل آخر. ك̲ أنه في غالب الأحوال يقع عبء إثبات مسألة 

واقع التعرض للأخطار على عاتق المؤمّن له كأن يتم تحريك السفينة أمام الجمهور و قيد حركاتها في 

دفتر السفينة و سجلات الموانئ و السلطات البحرية أما بالنسبة للبضائع فيتم إثبات إرسال البضاعة 

أو شحنها على ظهر السفينة أو في العنابر بحسب الاتفاق الذي يتم بسند الشحن أو الإيصال الذي 

يتسلمه الشاحن من الناقل. 

علاوة على ذلك أنه ينعدم التعرض للأخطار في حالت̼، فإما عند عدم التمكن من القيام بالرحلة 

المؤمّن عليها و ذلك ما نص عليه التقن̼ الفرنسي ʪوجب المادة 349 و إن كان هذا الحكم قد تم 

تجاهله في الم̲رسات العملية، بحيث يعتبر العقد صحيحا مادام أن الشيء المؤمن عليه موجود مع 

إمكانية التعرض للخطر على أنه إذا تم إلغاء الرحلة فان العقد لا يرتب أي أثر، م̲ يستلزم تحديد 

أجل لبدء سريان العقد أي بدء الأخطار، أما إذا ̬ تبدأ الأخطار فان العقد يعتبر مفسوخا و باطلا. 

في ح̼ أنه عند عدم تعرض الأشياء المؤمّن عليها للأخطار بعد انقضاء المدّة القانونية أو المدة المتفق 

عليها كشرط لسريان العقد أي أنه إذا ̬ يتم التعرض للأخطار خلال تلك المدة يعد العقد مفسوخا 
بأثر رجعي لتحقق الشرط الفاسخ ليسترد المؤمن له في هذه الحالة جميع الأقساط المدفوعة.(1)

تحقق أو استبعاد تحقق الخطر قبل انعقاد التأم̼:

أنه ذات  (الخطر)،(2)على  المحل  العامة التي جاءت ببطلان التأم̼ لانتفاء  فانطلاقا من القواعد 

الموقف الذي أخذ به المشرع الجزائري بخصوص التأم̼ البري، إلا أنّ المشرع البحري قد خرج عن 

هذه القاعدة العامة توافقا مع باقي التشريعات البحرية على أساس أن التأم̼ على الرحلة ذهابا 

و إيابا في هذه الحالة يعتبر صحيحا و هذا تحت مقتضيات الملاحة البحرية بخصوص طول رحلات 

السفن الشراعية و قلة الاتصالات، خاصة و أن مالك السفينة الناقلة و المجهز و أصحاب الحق على 

على  المشحونة  البضاعة  و  السفينة  ʪص̺  جهل  على  يظلون  الدولية  البيع  عقود  ʪوجب  البضاعة 

بالوجود المعنوي للخطر بذلا من الوجود المادي  متنها و هذا ما يعني ضرورة الاكتفاء و الاعتراف 

على أنه ʪثابة اعتقاد في ذهن المتعاقدين حسني النية بإمكانية تعرض الأشياء المؤمن عليها للأخطار 

المؤمن ضدها،(3)ليقول الفقيه الفرنسي أمر جون:» إن قوانيننا البحرية وضعت جهل الواقعة مكان 

1  ع بن غانم، المرجع السابق، ص من 261 إ 264.
ان العقد باطلا بطلانا مطلقا». ام مستحيلا  ذاتھ  ان محل الال 2 تنص المادة 93 من ق.م.ج: « إذا 

ــن منــھ  ــن المتعاقديــن المــراد التام ــ ذ ظــر القائــم  ــو ا طــر المعنــوي « ف ــ (risque putatif) أو ا طــر الظ ســ ا ــذا مــا  3 و 
ــن مــن الناحيــة الماديــة مــع  طــر قــد تحقــق أو زال وقــت إبــرام عقــد التام ــة، أي أن ا ط وجــوده مــن الناحيــة المعنو شــ دون أن 

ــة لا يــزال موجــودا « ــ انــھ مــن الناحيــة المعنو ــ الأقــل بذلــك غ مــا ع ــل كلا المتعاقديــن أو أحد ج
قوق، عدد 28، 2006، ص 201.  طر الظ (دراسة مقارنة)، مجلد الرافدين ل ن من ا - إسراء صا داؤد، التأم

76

المجلــة الجزائريــة للقانــون البحــري والنقــل                                                                             العــدد الرابــع

     éd.            Edition                                                                      

Ency. D.            Encyclopédie                                                       

          Ibid.             Idem,   Ibidem                                                  

                 L.G.D.J.              librairie génerale de droit et  de jurisprudence

                n°. ( n.°s)            Numéro (s)                                                op. cit.                         

 option citée                                                                        s.             suite, suivant

                                                                  (( e, es, s

                                                                               T.                        Tome  

V., v.                   Voir                                                                      

قاʥة المصادر باللغة العربية 
قاʥة النصوص القانونية) 1
الأمر رقم  76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 و المتضمن القانون البحري الجريدة الرسمية 10 ابريل 1976 ) 2

،العدد 29 الصفحة 496 .
المرسوم الرئاسي رقم 11-385 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق ل 23 نوفمبر 2011، المتضمن انض̲م ) 3

الجمهورية  الجزائرية الد̻قراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية  للإنقاذ لسنة 1989، التي حررت بلندن في 28 
ابريل 1989 ، الجريدة الرسمية المؤرخة في 27 نوفمبر 2011 ، العدد 64، الصفحة 4 . 

  المرسوم الرئاسي رقم -15 260 المؤرخ في 7 أكتوبر 2015  المتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقية العمل البحري ) 4
المعتمدة من طرف المؤʯر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة و التسع̼ بجنيف في 23 فبراير 2006، 

الجريدة الرسمية 31  يناير 2016، العدد 5،الصفحة 3 .

2) قاʥة المعاهدات الدولية
معاهدة بروكسل المتعلقة بتوحيد بعض الأحكام الخاصة بالمساعدة والإنقاذ المبرمة في 23 سبتمبر 1910. ) 1

الاتفاقية الدولية للإنقاذ التي حررت بلندن في 28 ابريل 1989 .) 2

قاʥة الكتب) 3

محمد حس̼ ، الحوادث البحرية֧ التصادم والإنقاذ، منشاة المعارف، 1997. ) 1
حمد الله محمد حمد الله،القانون البحري، دار النهضة العربية، القاهرة ،2008.) 2

البحرية֭ ) 3 الرحلة  الخاص֧أشخاص  القانو̹  ونظامها  السفينة֧ملكيتها֧  البحري֧  القانون  مبادئ   ، البارودي،  ع. 
النقل البحري֧ والبيوع البحرية֧الدائنون الممتازون والمرتهنون֧ الحوادث البحرية֧ التصادم֧ الإنقاذ֧ الخسارات 

العمومية֧ منشأة المعارف، الإسكندرية، 1983.
ع. البارودي،، القانون البحري، الدار الجامعية، 1988.) 4

ع علي المقدادي، ، القانون البحري֧ الدار العلمية الدولية ودار الثقافة، 2002.) 5
ع. البارودي و م. فريد العويني ، القانون البحري والجوّي֧ منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2001.) 6
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لا يعتبر من قبيل الإنقاذ البحري :- 

مشاركة طاقم السفينة في عمليات إنقاذ سفينتهم من الخطر البحري الذي يعترضها لان ذلك ) 1

يندرج ضمن الالتزامات التي ̻ليها عليهم عقد العمل البحري.

مساهمة المرشد في إنقاذ السفينة من الخطر الذي يهددها لأن ما قام به المرشد يدخل ضمن ) 2

مهامه التي من أجلها استعان به الربان.

بإنقاذ ) 3 عملية قطر السفينة ، لأن عقد القطر في حد ذاته يرتب على  السفينة القاطرة التزاما 

السفينة المقطورة  في حالة مواجهتها لخطر بحري .

إن الإنقاذ البحري هو ذلك العون المقدم ب̼ السفن البحرية أو بينها وب̼ بواخر الملاحة الداخلية - 

حيث يشترط أن تتوافر في إحدى المنشأت̼ العاʥت̼ صفة السفينة.

على -  الموجودة  الأموال  أيضا  يشمل  وإ̷ا  جرمَ السفينة،  على  فقط  يقتصر  البحري لا  إن الإنقاذ 

متنها و المعرضة لخطر الهلاك. ك̲ ينصرف  لأجرة السفينة وأجرة نقل ركابها. 

إن السفن المهجورة و غ̺ الخاضعة لأية رقابة  لا تخضع لأحكام الإنقاذ البحري وإ̷ا لأحكام - 

إنقاذ حطام السفن المنصوص عليها في القانون البحري.

إن مكافأة الإنقاذ تستحق حتى ولو حصل الإسعاف ب̼ سفن تابعة لنفس المالك.- 

يشترط في الإنقاذ البحري أن تكون السفينة معرضة لخطر جدي ، حال أو محتمل الوقوع  ̻كن - 

أن يؤدي إلى هلاكها.

تعتبر المعونة المقدمة إنقاذا بحريا سوءا قدمت هذه المعونة في عرض البحر أو في المياه الداخلية.   - 

الاختصارات باللغة العربية

ق. ب.    القانون البحري

ق.ت.ب.م.     قانون التجارة البحرية المصري

ق.ت.ب.ل.      قانون التجارة البحرية اللبنا̹

PRICIPALES ABREVIATIONS EN LANGUE FRANÇAISE

       al.                   Alinéa                                                                          

       Art.                 Article                                                                         

       c.m.                 code maritime                                                               

      D.M.F.              Droit maritime français                                                
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بعد  ليتضح  الطريق  بحرا ضد مخاطر  المنقولة  البضاعة  تأم̼  المثال  سبيل  يتم على  الواقع»،(1)كأن 

ذلك أن البضاعة قد هلكت قبل إبرام العقد مع جهل طرفي العقد بذلك ليتب̼ في̲ بعد أن البضاعة 

وصلت سالمة إلى ميناء الوصول قبل التأم̼ عليها، بحيث لا يعلم بوصولها كلا من المؤمن و المؤمن 

له، أو التأم̼ على البضاعة ضد السرقة ليتب̼ في̲ بعد أنها قد احترقت في الميناء قبل التأم̼ عليها 
ليجهل طرفي العقد ذلك.(2)

علاوة على هذا فان التأم̼ البحري في بعض الأحوال لا يقتصر على حمل محفظة أخطار النقل 

البحري فقط و إ̷ا قد يشمل البضائع المنقولة عبر كافة وسائط النقل سواءا كانت برية أو بحرية أو 

جوية و هذا ما يجعل عملية النقل البحري لإيصال البضاعة إلى الميناء تستغرق وقتا طويلا ليصبح 

التأم̼ البحري في هذه الحالة يسمى «بتأم̼ النقل».(3)    

التام̼  انه ʯسك ببطلان  الصدد  البحري الجزائري بهذا  اتخذه المشرع  ولا ننسى الموقف الذي 

100 من قانون  المادة  البحري ضد الخطر الظني تطبيقا للقواعد العامة و ما يتجسد ʪوجب نص 

التأمينات بقولها: «أنه لا ̻كن للتأم̼ المكتتب، بعد وقوع الحادث أو وصول الأموال المؤمن عليها إلى 

المكان المقصود أي أثر، و يبقى القسط حقا مكتسبا للمؤمن إذا كان المؤمن له على علم بذلك من قبل» 

ليتب̼ من خلال هذا أن المشرع قد استبعد التأم̼ ضد الخطر الظني و اعتد بوجوده المادي و إن كان 

له أثر على الاقتصاد الوطني خاصة و أن الجزائر دولة مستوردة م̲ يستلزم مستوردها من التأم̼ لدى 

شركات التأم̼ الجزائرية التي تنادي بحرمان الطرف الجزائري من التعويض كلّ̲ كان الخطر ظنيا.(4) 

ــ ببطــلان  ــ تق ال العامــة  عــن القاعــدة  ناء  اســت ــ  الظ طــر  ا ــن ضــد  التام ــي  و الإمارا ــي  الأرد ن  أجــاز المشــرع قــد  - كمــا 
مــا  ــن تتمحــور ف ــة  حيــت نجــد حالت ــن 321 و 390 مــن قانــون التجــارة البحر ــ البحــري بموجــب المادت طــر الظ ــن مــن ا التأم
ــن قــد أخــذا  ــ أن طرفــا عقــد التام ــزة بمع ــن ضــد الأخبــار الايجابيــة و الســلبية للســفينة ا ــ التام ــذه الإجــازة و المتمثلــة 
ــذا الرغــم مــن  ــة و  ــددة بمخاطــر بحر ــزة م ــ درايــة بأخبــار ســفينة مج ونــا ع طــر أو زوالــھ عندمــا ي انيــة تحقــق ا ــا إم باعتبار

ــا.  ــلاك البضاعــة أو الأشــياء المؤمــن عل عــد  ــن  تطــور تقنيــة الاتصــالات و كــذا  إبــرام عقــد التام
ــي و  ن الأرد ع شــر ــن ال ظــر و الإباحــة (دراســة مقارنــة ب ــن ا ــ البحــري ب طــر الظ ــن مــن ا يــل فرحــان الشــطناوي، التام - ن

ــي و العشــرون، ص 353، 355، 362.  اتــھ المعاصــرة، المؤثمــر الســنوي الثا ــن و اتجا وانــب القانونيــة للتام ــي)، ا الإمارا
1  ع بن غانم، المرجع السابق، ص 267.

يل فرحان الشطناوي، المرجع السابق، ص 353، 354. 2 ن
3  إسراء صا داؤد، المرجع السابق، ص 209.

ــ أمــوال  ــن ع ــن مــن الغــش محاولــة للتام ــذا لاتقــاء حالت ــ محــل خــلاف و  ــ  عديــل المــادة ال ــ غانــم ضــرورة  4 يــرى الأســتاذ ع
ان  ــ المــ ــن البحــري لأمــوال وصلــت إ انيــة ضمــان التأم ــ تفــادي إم ــا ترمــي إ ارثــة مــن قبــل أمــا بخصــوص الثانيــة فإ قــت ال
ــن  ــذا النــوع مــن التام ــ فقــد أجــاز  ــن البحــري بــدون محــل. أمــا بخصــوص المشــرع الفر ــذا مــا يجعــل وثيقــة التأم المقصــود و 
ء المؤمــن عليــھ قبــل إبــرام عقــد  ــ ــلاك ال ــ العقــد  ــ علــم طر نــة قانونيــة ع ــ تقيــم قر ســية ال ــن الفر بموجــب وثيقــة التام
ــ  طــر الظ ــن ا ي الــذي و أن لــم يجــز تام ــ ــ خــلاف المشــرع الانجل افــة الأخبــار المتعلقــة بالســفينة. و ع ــم ب ــن و كــذا علم التام

ء المؤمــن عليــھ و إنمــا تركــھ للإثبــات.  ــ ــلاك ال ــ العقــد  ض علــم طر ــ إلا انــھ لــم يف
- ع بن غانم، المرجع السابق، ص 268، 269. 
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تحديد زمان و مكان الخطر المؤمن ضده:

هذا الشرط هو الآخر من أهم و أعقد الشروط و إن كان يبدو للوهلة الأولى من أسهل   يعد 

المفاهيم:

-1 زمان الخطر المؤمن ضده: و التي تعني الفترة التي تتعرض الأشياء المؤمن عليها للأخطار تبرز 

أهمية تحديدها في معرفة نطاق سريان عقد التأم̼ البحري سواء كان واردا على السفينة أو البضاعة 

خلال مدة محددة أو لرحلة معينة أو لعدة رحلات و هذا ما سنتحدث عنه في̲ يلي بإيجاز تارك̼ 

مجال الحديث عنه في̲ بعد، بحيث أن التأم̼ لمدة معينة يتم في ظله إدراج شرط صريح في وثيقة 

التأم̼ تحدد يوم و ساعة السريان و نهاية العقد لتنص المادة 124 من قانون التأمينات و إن جمعت 

هذه المادة ب̼ زمان الخطر و مكانه على انه في̲ يخص التأم̼ لأجل محدد يضمن المؤمن السفينة 

أثناء سفرها أو تركيبها أو رسوها في إحدى الموانئ أو في مكان ماʨ أو جاف، في الآجال المحددة في 

العقد و يغطي التأم̼ اليوم الأول و الأخ̺ من الأجل المذكور» أما بخصوص التأم̼ لرحلة معينة 

فيمكن الإشارة في هذا الإطار إلى حالة مهمة تكمن في أن تنتهي المدة قبل انتهاء هذه الرحلة.

-2 مكان الخطر المؤمن ضده: يعد المكان ʪثابة النطاق الذي يتصل مباشرة بنظرية امتداد التأم̼ 

الخطر  تحديد  في  أهميته  لتبرز  الزما̹،  النطاق  مع  مقارنة  بحرية  غ̺  صفة  ذات  لأخطار  البحري 

المضايق و الخلجان، م̲ يستوجب  أنه توجد أماكن تعرف بخطورتها كالبحار الجامدة و  خاصة و 

على السفينة أن تتقيد بالحدود الجغرافية المرسومة لها بأن تسلك الطريق المع̼ في الوثيقة حتى يتم 

تغطية جميع الأخطار، فإذا خالفت السفينة ذلك سواء من حيث مزاولة الرحلة البحرية أو خط الس̺ 

المعتاد م̲ يؤدي إلى سقوط الض̲ن و كذا منع بعض أنواع الملاحات. و الجدير بالذكر في هذا السياق 

أنه غالبا ما تحدد المدة ʪيناء الإقلاع لتنتهي ʪيناء الوصول حيث أنه خلال هذه المسافة ب̼ المينائ̼ 

يتم تحديد الأخطار إلا في حالة الاتفاق على المرور ʪوانئ أخرى. غ̺ أنه إذا تم تعديل الرحلة بالمرور 

بطريق غ̺ الطريق العادي أو الرسوم في ميناء آخر فهذا ما قد يؤدي إلى احت̲ل حدوث أخطار و 

هذا ما أخذ به المشرع البحري الفرنسي. على أنه يتم إثبات الأخطار من خلال عملية معاينة البضائع 

أو من خلال سند الشحن أو وثائق أخرى، أما إذا وصلت السفينة و البضاعة سالمة فهذا يعني أنها ̬ 

تتعرض لأي أخطار بحيث يقع على عاتق المؤمن له عبء إثبات فعلى سبيل المثال يتم إثبات تاريخ 
و مكان هذه الكوارث التي لحقت بالسفينة بكافة طرق الإثبات.29(1)

عقوب، المرجع السابق، ص 34. ين عبد حسن  - ش
ب نوعــا مــا مــن النــص  ــ ان قــد نــص مــن خــلال المــادة 137 مــا يق زائــري و إن  ــ المشــرع ا ل ع ــ غــرة  عــد  ــذا  1  و الملاحــظ أن 
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الخاʯة :

و في الأخ̺ ̻كن القول انه متى توافرت في عملية المساعدة التي بادر إليها الربان الشروط التي 

سبق الإشارة إليها يتحقق الإنقاذ البحري  ويكون الربان قد نفذ بذلك الالتزام المفروض عليه قانونا 

كل̲ بادر لتقديم يد المساعدة للأشخاص الموجودين في البحر والمعرض̼ لخطر الهلاك وهذا دون أن 

يعرض سفينته و طاقمه و مسا فريه لخطر جدي، ولا يكون مالك السفينة مسؤولا إذا تقاعس الربان 

عن تنفيذ هذا الالتزام ، أما إنقاذ الأموال فيبقى  مسالة اختيارية غ̺ انه يتع̼ على الربان في كل 

الأحوال مراعاة عدم تعريض سفينته لأي خطر عند مباشرة عملية الإنقاذ.  

و إن دراسة شروط الإنقاذ البحري جعلتنا نستخلص النتائج التالية :

إن الإنقاذ هو ذلك العون الذّي يقدم لسفينة معرضة للخطر من أجل إنقاذ ما عليها من أشخاص 

أو أموال.

إن أحكام الإنقاذ تطبق على  المساعدة والإنقاذ على حد سواء  إذ للعبارت̼ نفس المعنى  وهو - 

عبارة  تارة  تستعمل  التي  البحري  القانون  من خلال نصوص  الجزائري  عليه المشرع  استقر  ما 

الإنقاذ و تارة عبارة مساعدة و أحيانا أخرى عبارة  الإسعاف و هو ما تأكد ʪصادقة الجزائر على 

التفرقة عندما  1989 التي نصت صراحة على إلغاء هذه  للإنقاذ المبرمة سنة  الدولية  الاتفاقية 

أكدت في مادتها الأولى على تطبيق أحكامها على المساعدة والإنقاذ.

القيام بعمل مادي، و من ذلك فان تقديم النصائح والإرشادات لا -  البحري يتطلب  إن الإنقاذ 

يعتبر إنقاذا بحريا.

إن القيام بالإنقاذ البحري يعتبر  في الحقيقة تنفيذا لالتزام قانو̹ عندما يتعلق الأمر بإنقاذ  الأشخاص - 

، ويبقى الإنقاذ البحري للأموال و الممتلكات المعرضة للخطر التزاما عقديا ينظمه اتفاق الطرف̼.

ا أن: يات حكم ذه القضية إذ جاء  حي
ــ  ــن ســفينة ومركــب ملاحــة داخليــة بصــرف النظــر عــن الميــاه ال ن، أو ب ت ــن ســفي ــ تتــم ب ــ المعونــة ال ــة  1- المســاعدة البحر
ــا ســفينة  ــ قدم ــن وصــف الســفينة وعليــھ فــإن المســاعدة ال ن العائمت شــأت ــون لإحــدى الم ــا، ومــن ثمــة يكفــي أن ت حصلــت ف
ــ عــرض البحــر تخضــع لنــص  ــ تمــت  ــ الميــاه الداخليــة وال اطيــم المعــدة  للســ  ــ ال شــآت عائمــة  ــ الســفينة ليديــا لم ــة  بحر

تم 1910. ــ 23 ســ مــة  اصــة بالمســاعدة والإنقــاذ والم ــدة بروكســل ا ــ مــن معا المــادة الأو
نــاك إحتمــال أن  ــ  التا يــاج البحــر، و ــا مــن القيــادة و ــا وخلو ا ون محر ب ســ ســ انــت تواجــھ خطــرا جديــا  اطيــم  2- أن ال

. ــ عيــدا عــن أي خــط ســ ملا ــا الأمــواج  تقــذف 
ــ   طــام  بــل    ــ  مــن قبيــل  ا عت ــا  لا   الــة  فإ ــذه ا ــ   ــا   اطيــم  ورغــم   وجود ــ  إثــر  ذلــك  أن  ال كمــة  ع وأكــدت  ا
ــون   شــآت  العائمــة  بالملاحــة  فعــلا  بــل  يكفــي  أن  ت ــذه  الم ســتلزم  الأمــر  أن تقــوم   ــا  حيــث  لا  ــا طاقم ر شــآت  عائمــة   م
ــا   معطلــة   ا انــت   محر ــم  إن     اطيــم، ولا  ســبة   لل ــو الشــأن  بال ــة  للاســتعمال  كمــا   مخصصــة للملاحــة الداخليــة صا
ــدة بروكســل  ام الإنقــاذ طبقــا لمعا ــذه  القضيــة  أحــ ــ   كمــة  ع ــ  إثــر  ذلــك طبقــت  ا ــا  للملاحــة، و ع ة   بصلاحي ــ لأن  الع

اصــة بالمســاعدة والإنقــاذ.                                                   ا
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والجدير بالذكر أن، بعض التشريعات ورغم تأثرها الكب̺ بهذه المعاهدة فإنها ̬ تحدد المياه التي 

يجب أن يتم فيها الإنقاذ، ومن ذلك التشريع̼ اللبنا̹ والمصري(1)، حيث أن هناك اختلاف جوهري 

بينه̲ وب̼ هذه المعاهدة في هذه المسألة.   

 فإذا كانت المعاهدة تنص على تطبيق أحكام الإنقاذ على الخدمات المقدمة لسفينة أو لباخرة من 

بواخر الملاحة الداخلية (2)، فإن المشرع اللبنا̹ قد أكد أن الإنقاذ هو الذي يتم ب̼ السفن البحرية(3)، 

وعلاوة على ذلك، فإنه يعرف السفينة بأنها كل ع̲رة بحرية قادرة على القيام بالملاحة البحرية(4)، 

وبذلك لا تطبق أحكام الإنقاذ على خدمات المساعدة والإنقاذ المقدمة لبواخر الملاحة الداخلية ورʪا 

يكون ذلك راجع لغياب الأنهار الصالحة للملاحة الداخلية بلبنان(5). وهو ذات الموقف الذي اتبعه 

الخدمات المقدمة ب̼ السفن(6)،  الإنقاذ لا تطبق إلا على  الذي نص على أن أحكام  المشرع المصري 

وبذلك يكون قد استبعد بواخر الملاحة  الداخلية من الخضوع لهذه الأحكام ولكنه استثنى من ذلك 

بواخر الملاحة التي تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غ̺ تجارية(7)  .

المادة  الجزائري عن تحديد موقفه من هذه الشروط وكيفية تطبيقه لنص  ولقد سكت القضاء 

ة̺ عرضت  332 من القانون البحري، بيد أن القضاء المصري سبق له أن أعلن موقفه ʪناسبة قضية شه

عليه وهي قضية السفينة اليونانية ليديا والتي فصلت فيها محكمة الإسكندرية في 11 فبراير 1967  

سبتمبر   23 في  والمبرمة  والإنقاذ  بالمساعدة  الخاصة  بروكسل  تطبيق معاهدة  لنطاق  فيها  وتطرقت 

.1910(8)

ن 245 ق. ت. ب. م. و 245 ق. ت. ب. ل. 1  راجع المادت
تم  ــ 23 ســ مــة  اصــة بالمســاعدة والإنقــاذ الم ام ا عــض الأحــ ــدة بروكســل المتعلقــة بتوحيــد  ــ مــن معا 2  أنظــر المــادة الأو

ــا . ــ ســبق الإشــارة إل 1910 ال
ل عملية مساعدة أو إنقاذ مقدمة من سفينة لأخرى...» 3  راجع المادة 245 ق. ت. ب. ل. ال تنص ع أنھ :» 

4  أنظر المادة 1 ق. ت. ب. ل.
5   V. M. DE JUGLART  et P. DE LA  PARADELLE, op. cit., n°. 340, p. 135.

ل عمــل إســعاف أو إنقــاذ تقــوم بــھ ســفينة خدمــة لســفينة أخــرى ...»  ــ أنــھ : «  ــ تنــص ع 6  أنظــر المــادة 245 ق. ت. ب. م. ال
ون معدة للعمل  الملاحة  عمل عادة أو ت شأة عائمة  ل م ا « ...  عرف المادة 1 أولا ق. ت. ب. م. السفينة بأ ادة ع ذلك  وز

ــح « . دف الر ســ ــة ولــو لــم  البحر
ن 293 و 303 ق. ت. ب. م. 7  أنظر المادت

ــذه القضيــة فيمــا  ــع  ــص وقا شــور أشــار إ ليــھ ع.  البــارودي، المرجــع  الســابق، الرقــم 241، الصفحــة 288، وتت ــ م 8 حكــم غ
مــة (  عــة براطيــم  ــا أر ة،  لاحــظ أحــد ضباط ــ مينــاء الإســكندر يــھ إ ــا مــن مينــاء ب ق ــ طر انــت الســفينة ليديــا  نمــا  : ب ــ ي
ئة والأمــواج  عاليــة،   ــة ســ و انــت الظــروف ا ــ البحــر دون قيــادة  أو إشــراف و وكــة   ــ )  عائمــة م ــا 12.5 م ل واحــد م طــول 
ــا البعــض،  عض انــت تتخبــط  ــا  ــ حالــة خطــر جــدي خاصــة وأ ــ   اطيــم   ــذه ال ــان الســفينة ليديــا مــن أن   بحيــث تحقــق ر
انــت قــد  اطيــم  ــذه  ال ــن أن  ة تب ــ الإســكندر ة.وعند الوصــول إ ــ مينــاء الإســكندر ــا إ تھ وأوصل ســفي ــا  ط ــا بر فقــرر إنقاذ
ســاب شــركة مصــر للنقــل والملاحــة والمؤسســة  ة  ــ مينــاء الإســكندر ــا  إ انــت  تقطر ــ  ــ ال ــوس كي ن فقــدت مــن الســفينة فر
ــ  ام الإنقــاذ البحــري ع ــ تطبيــق أحــ كمــة ع يــاج البحــر.و اســتقرت ا ــا أثنــاء  ــا أضاع ــ ولك ــة العامــة للنقــل الداخ المصر
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المطلب الثا̹: الطابع البحري للأخطار المضمونة 

̻كن القول هنا أننا نكون بصدد خطر بحري عندما تجمع علاقة ب̼ الخطر و الملاحة البحرية 

سواء كان الخطر ناشئا عن البحر مباشرة أو أنها تربطها صلة تبعية بالبحر بالتالي فان أخطار البحر 

أثناء عملية النقل البحري.30(1)  هي كل ما قد تتعرض له أطراف الرسالة البحرية على سطح البحر 

و ̻كننا من خلال هذا المطلب المقسم بدوره إلى فرع̼ على أن نتحدث من خلال الفرع الأول عن 

عقد  ʪوجب  المغطاة  الأخطار  حوصلة  إلى  بالإضافة  المغطاة  للأخطار  الاتفاقي  و  القانو̹  التحديد 

التأم̼ البحري من خلال الفرع الثا̹.

الفرع الأول: التحديد القانو̹ و الإتفاقي للأخطار المضمونة

أولا: التحديد القانو̹ للأخطار المضمونة: فالاستناد إلى نص المادة 101 من قانون التأمينات التي 

تنص على أنه يغطي المؤمن الأضرار المادية التي تلحق حسب الحالة الأموال و البضائع المشحونة و 

هياكل السفن المؤمن عليها الناتجة عن الحوادث المباغتة أو القوة القاهرة و/ أو الأخطار البحرية 

طبقا للشروط المحددة في العقد. ك̲ يغطي الإسهام في الخسائر العامة و تكاليف مساعدة و إنقاذ 

الأموال المؤمن عليها إلا إذا نجم عنه خطر مستبعد في التأم̼، و كذا المصاريف الضرورية و المعقولة 

أنه  آثاره. على  التخفيف من  المؤمن عليها من خطر وشيك الوقوع أو  المنفقة قصد ح̲ية الأموال 

يقصد بعبارة البضائع المشحونة «البضائع المنقولة».

ليتب̼ لنا من خلال هذه المادة أنها من ناحية حددت الأخطار المضمونة من خلال النتائج الناجمة 

عن تحققها و من ناحية أخرى حددت الأخطار المضمونة على أساس أنها السبب المؤدي إلى الضرر. 

لذا سنتناول هذا من خلال نقطت̼ مهمت̼:

* معيار النتائج المترتبة على تحقق الأخطار المؤمنة: أي أنه تكمن الأخطار المضمونة من حيث 

ــ وثيقــة  ــورة  ــ حــدود الرحلــة المذ انــت  ــع بــدون انقطــاع حيثمــا  ــ البضا ــن ع ســري التأم  : ــ ــا مــا ي ــ جــاء ف ــ و ال الفر
ــن. التام

ــ خارجــا عــن رقابــة المؤمــن  ــذا التغي ــون  ــق أو الرحلــة أو الســفينة و ي ــ الطر ــ  غي و تبقــى الأخطــار مغطــاة أيضــا إذا حــدث أي 
لــھ أو إرادتــھ

ــ  ــ ســ الرحلــة ذلــك أن التغي ــس لــھ أي حــق  ــ المؤمــن لــھ إلا أن الشــاحن ل ــا اقتصــرت ع ــذه المــادة أ و الملاحــظ بخصــوص 
ــ  ســتوجب أخطــار الشــاحن بالتغي ــع لمالــك الســفينة و مــا الشــاحن إلا دائنــا لنقــل البضاعــة. إلا انــھ  ــان كتا ــون مــن قبــل الر ي
ــ الانحــراف  ع ــق الــذي  ــ الطر غي ــا عمليــة النقــل و كذلــك بخصــوص  ــ تتطل عــض العمليــات ال ــا لإتمــام  لمعرفــة زمــان وصول
ــ مينــاء الإقــلاع أو  غي ــ الرحلــة فيتــم فيــھ  غي ــاء الرحلــة بمينــاء الوصــول إمــا  ــ غايــة إ ــق المعتــاد ثــم الرجــوع إليــھ إ عــن الطر
ان ناتجــا  ــ فيمــا إذا  ــ التغي ان بمقابــل أو لا بالنظــر إ ــغ فيــھ ســواء  ن أو التفر ــ الوصــول لظــروف قــد تمنــع الســفينة مــن ال

عــن خطــر مضمــون أو اتقــاء لــھ أو ناتجــا عــن ظــرف طــارئ.
- ع بن غانم، المرجع السابق، ص من 271 إ 292. 

رة، 1994، ص 22. زء الأول، جامعة القا ن البحري، ا 1  م محمد عمار/ع السيد الديب، التام
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أنه لا يسأل المؤمن في هذه الحالة عن  إذ  مادية  طبيعتها إلى الأضرار اللاحقة بالبضاعة و السفينة 

إرسال  في  التأخ̺  عن  كالمطالبة  عليها  المؤمن  بالأشياء  تلحق  التي  المختلفة  الطبيعة  ذات  الأضرار 

الصفقات التجارية  قد تعترض  التي  إلى العوائق  الأسعار بالإضافة  البضاعة أو وصولها و كذا فروق 

للمؤمن له.(1)و إما أن تكون المساهمة في الخسائر العامة،(2)شريطة ألا تكون ناجمة عن خطر مستبعد 

ا̺د، ليشترك كل من مالك السفينة و  من الض̲ن كالأضرار الناتجة عن مخالفة أنظمة التصدير و الاست

الشاحن في تحمل الخسائر المشتركة. بالإضافة إلى إنفاق المصاريف م̲ تقتضيه ضرورة ح̲ية الأموال 

المؤمن عليها، أو التعويضات المستحقة للغ̺ كنتيجة لاصطدام السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى 

أو مبنى أو أي جسم ثابت أو متحرك أو عائم باستثناء الأضرار اللاحقة بالأشخاص و هذا ما جاءت به 
المادة 132 من قانون التأمينات.(3)

* معيار السبب المؤدي إلى الضرر في تحديد الأخطار المؤمن عليها: ̻كننا القول بخصوص هذا أن 

المادة 101 ̬ تحدد الأخطار على سبيل الحصر بل نصت على أن المؤمن يضمن فقط الأضرار الناتجة 

عن حوادث المباغتة أو القوة القاهرة أو الأخطار البحرية،(4)و الجدير بالذكر في هذا السياق أن هناك 

من الحوادث العادية للملاحة التي تدخل في نطاق التوقع العادي للأمور كالرياح و الأمواج و هلاك 

ةr الاستع̲ل، طالما أن الغاية من الض̲ن هو تغطية الحوادث التي يحتمل أن تقع  السفينة بسبب ك

و ليس الحوادث التي يجب أن تقع.(5)       

ناتج ʪناسبة  البحرية أي كل ضرر  العملية  الجزائري يأخذ ʪعيار  أن المشرع  الذكر  فك̲ سبق 

عملية بحرية مع إمكانية توسيع من الخطر المضمون. 

ثانيا: التحديد الاتفاقي للأخطار المضمونة:

أنه  التأمينات  قانون  98 من  المادة  تنص  بحيث  التأم̼  وثيقة  إلى  باللجوء  تحديد الأخطار  يتم 

يجب أن يحتوي عقد التأم̼ على الأخطار المؤمن عليها و المستبعدة ʪعنى أنه يستطيع كلا الطرف̼ 

الاتفاق على ض̲ن أخطار مستبعدة ̬ ينص القانون على ض̲نها إلا أنه يسمح بالاتفاق على تغطيتها 

امعية، 1992، ص 446. 1  مصطفى كمال طھ، مبادئ القانون البحري، الدار ا
ص آخــر قائــم مقامــھ  ــ ــان أو  ــ عــادي أنفقــھ الر ل مصــروف غ يــة أو  ل ت كة أنــھ « ســارة المشــ 2  عرفــت المــادة 300 ا

ا» ن ــ ــا و  ــ مت ــع الموجــودة ع ك و كذلــك البضا ــة و معقولــة لإنقــاذ الســفينة مــن خطــر مشــ بصفــة اختيار
3  ع بن غانم، المرجع السابق، ص 253.

العاصفــة و الضبــاب  ب ضــررا للســفينة أو البضاعــة  ســ ــ متوقــع و لا يمكــن رده ممــا  ل حــادث غ ــوادث المباغتــة  4 يقصــد با
ء المؤمــن عليــھ. ــ ــلاك ال ــ  ــ حــوادث أخــرى ممــا يــؤدي ا يجــان البحــر إضافــة إ البحــري و 

- جديدي معراج، المرجع السابق، ص 171.
امعية، 1992، ص 103. 5  مصطفى كمال طھ، الضمان البحري، الدار ا
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محركها الاحتياطي، وكان في مقدورها العودة إلى الميناء بواسطة شراعاتها دون أن تتعرض للخطر، لأن 

الأمر يتعلق بتأج̺ خدمات  تحتسب على أساس اليوم أو الساعة(1).

ويكتسي القطر طابع المساعدة حتى ولو حصل بدون صعوبة للسفينة القاطرة، ذلك أنه ينبغي 

داʥا مراعاة الخطر الذي تتعرض له السفينة المسعَفة، أما الخطر الذي يواجه من قدم يد المساعدة 

فلا ينبغي أخذه بع̼ الاعتبار إلا عند حساب مكافأة الإنقاذ(2).

الفرع الرابع : المكان الذي يتم فيه الإنقاذ 

ة̺ للمياه التي يتم فيها الإنقاذ، إذ نص على أن: « الإسعاف البحري هو  لا يولي المشرع أهمية كب

كل نجدة تقدم للسفن البحرية، ك̲ يعتبر إنقاذا الخدمات التي لها نفس الطابع والمقدمة ب̼ سفن 

البحر وبواخر الملاحة الداخلية بدون الأخذ في اعتبار  للمياه التي جرت فيها النجدة «(3)، وهو نفس 

الموقف الذي أعلنت عنه الاتفاقية الدولية للإنقاذ المبرمة سنة  1989 والتي أكدت أن الإنقاذ ̻كن أن 

يتم  في المياه الملاحية أو في أية مياه أخرى مه̲ كانت(4).

البحر أو في المياه الداخلية، حيث أنه في كلا  إذ يستوي الأمر أن يكون الإنقاذ حاصلا في عرض 

الوضع̼ تعد المعونة المقدمة إنقاذا بحريا ويشترط فقط أن يكون لإحدى المنشأت̼ العاʥت̼ وصف 

السفينة البحرية سواء أكانت هي  التي قدمت المعونة أو هي التي تم إسعافها.

ولذلك فإن العون الذي تقدمه باخرة ملاحة داخلية لباخرة أخرى لا يعد إنقاذا، ولو كان حاصلا في 

عرض البحر لأن العبرة بأن تكون السفينة البحرية أحد أطراف الإنقاذ البحري. ولا يهم هل قدم العون  

في عرض البحر أو في المياه الداخلية، ويلاحظ أن،  المشرع ̬ يأخذ سوى بالحكم الوارد في معاهدة 

بروكسل الخاصة بتوحيد بعض الأحكام المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ والمبرمة في 23 سبتمبر (5)1910.

ــة،  ــوادث البحر ا النقــل البحــري،  ــة،  الملاحــة البحر اص  ــ الســفينة، أ البحــري، مقدمــة،  طــھ، القانــون  أنظــر م. كمــال    1
امعيــة، 1993، الفقــرة 495، الصفحــة 388 و م. كمــال طــھ،  القانــون البحــري، مقدمــة، الســفينة،  ــن البحري،الــدار ا التأم
امعيــة، الطبعــة الثالثــة، الفقــرة 429،  ــن البحري،الــدار ا ــة، التأم ــوادث البحر ــة، النقــل البحــري، ا اص الملاحــة البحر ــ أ

.333 الصفحــة 
 Le remorquage acquiert le caractère … » : V. M. DE JUGLART  et P. DE LA  PRADELLE, op. cit., n°. 338, p. 143  2
 d’assistance, même s’il a été réalisé sans aucune difficulté ou danger pour le navire remorqueur … la seule
 situation dont on doive tenir compte est celle du navire assisté, le danger  couru par le sauveteur ne doit entrer

.«en ligne de compte que dans le calcul  de la  rémunération
3  أنظر المادة 332 ق. ب.

خ 1989. مة بتار 4  المادة الأو (أ) من الاتفاقية الدولية للإنقاذ الم
ــ  ــة ...وع ــ مســاعدة وإنقــاذ الســفن البحر ام الآتيــة ع ــ أنــھ: «  تطبــق الأحــ ــ تنــص ع ــدة ال ــ مــن المعا 5  أنظــر المــادة  الأو
ا». قطع النظر عن المياه ال حصلت ف ة وسفن الملاحة الداخلية ... و ن السفن البحر ا نفس النوع ال تؤدى ب دمات ال ل ا
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ذلك أن بقاءها في  البحر  السفينة في عرض  قبيل الأخطار المحتملة تعطل محركات  ويعتبر من 

البحر وقد يؤدي ذلك إلى هلاك السفينة(1).  البحر دون أن تس̺ يخشى منه اضطراب الجو وهياج 

وهو الرأي الذي أيده جانب آخر من الفقه أكد على أن تعطل محركات السفينة في عرض البحر قد 

لا يعرضها لخطر حال ولكن وجودها بلا محركات يعتبر خطرا جديا ويعد قطرها إلى الميناء من أجل 

إصلاحها من قبيل الإنقاذ. أما إذا تلفت محركاتها على مقربة من الميناء، وكان من الممكن أن تتصل 

بسلطات الميناء لقطرها، فإن تدخل سفينة أخرى لقطرها لا يكون إنقاذا، وفي كل الأحوال يبقى لقاضي 

الموضوع السلطة في تقدير جدية الخطر(2). وعلاوة على ذلك،  يشترط أن لا يكون الخطر مفترضا(3).

ولقد اكتفى القضاء الفرنسي باشتراط توافر عنصر الخطر في أع̲ل الإنقاذ ، ولكن دون أن يحدد 

فقد  والأمري˕  البريطا̹  القضاء  (4).أما  الوقوع  الوشيك  أو  المحدق  بالخطر  يتعلق  الأمر  كان  إذا  ما 

أكدا على ضرورة تقديم يد المساعدة للسفن التي تواجه « خطرا أكيدا»، و اشترطا أن تكون السفينة 

مهددة بخطر بحري لا ̻كن مقاومته إلا ʪساعدة سفينة أخرى.

ثانيا : الخطر  هو معيار  ʯييز  الإنقاذ  البحري عن  القطر.

السفينة  تكون  أن  فاشتراط  القطر،  البحري عن مجرد  الإنقاذ  ̻يز  الذي  الخطر هو  إن عنصر   

معرضة للخطر هو الذي يجعل من الخدمة المقدمة لها إنقاذا، أما إذا ̬ تكن السفينة تواجه أي خطر 

كانت العملية قطرا(5).

السفينة  يعطي  مقاولة  عقد  هو  القطر  عقد  أن  في  والقطر  الإنقاذ  ب̼  التمييز  أهمية  وتظهر 

القاطرة الحق في أجر ثابت يحسب على أساس الساعة أو اليوم،أما اتفاق المساعدة فحتى ولو اتخذ 

الحق في  التي تقوم بالمساعدة  للسفينة  يخول  اتفاق من طبيعة مختلفة  القطر فإنه  تنفيذه شكل 

الحصول على مكافأة أكبر بناءا على أسس مختلفة(6).

وتطبيقا لذلك يعتبر القطر من قبيل المساعدة إذا تعرضت محركات السفينة لعطل على مقربة 

تعطل  لسفينة شراعية  المقدمة  المعونة  أو  المساعدة  قطرا  يعد  بين̲  شديدة،  عاصفة  أثناء  حطام 

1   أنظر ع. ع  المقدادي، المرجع  السابق، الصفحة 209.
2   أنظر ع. البارودي، المرجع سالف الذكر، الفقرة 240، الصفحة 288.

ن ، الحوادث البحرية ، التصادم والإنقاذ ، الفقرة 160، الصفحة 127. 3  أنظر أ. محمد حس
4  Douai, 22 novembre1956, D.M.F., 1957, p.20 et Douai, 19 mai 1960, D.M.F., 1960,P.495.
5   V. J. WAROT, op.cit ,.p. 2.

ــ حالــة عــدم  ــن و ــن الطرف افــأة الإنقــاذ تحــدد بموجــب اتفــاق ب ــ أن م ــا المشــرع ع ــ نــص ف 343 ق. ب. ال 6  أنظــر المــادة 
345 ق. ب. ــ المــادة  ــا  إل ــ الأســس المشــار  بنــاءا ع كمــة  ــا ا مــا فتحدد اتفاق
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و كذا استبعاد أخطار قد نص القانون على ض̲نها، فقد أجاز المشرع الجزائري ʪوجب نص المادة 

103 الاتفاق على ض̲ن أخطار مستبعدة كأخطار الحرب و القرصنة و الاستيلاء و العيب الذاʲ للشيء 

المؤمن عليه و الأضرار التي تسببها البضائع المؤمن عليها لأموال أخرى أو لأشياء آخرين خاصة و أن 

هذه المادة ̬ ترد ضمن المادة 96 من نفس الأمر كقاعد آمرة يخضع الطرفان المتعاقدان لها.

و تجدر الإشارة أنه يحق لكل من المؤمن و المؤمن له الاتفاق على ض̲ن الأخطار التي تتعرض 

لا  بحيث   102 المادة  نص  ʪوجب  المستبعدة  الأخطار  باستثناء  البحرية  الرسالة  أثناء  السفينة  لها 

يجوز لطرفي العقد ض̲ن أخطار المؤمن له المتعمدة أو الجسيمة و كذا الخسائر المادية الناتجة مثلا 

ا̺د و التصدير و العبور و النقل و الأمن.(1)بالإضافة إلى ذلك فانه في ظل  عن مخالفات أنظمة الاست

التحديد الاتفاقي للأخطار نجد شرط̼ مهم̼ ألا و ه̲:

- شرط ض̲ن جميع المخاطر»all risques clauses»  بحيث يضمن المؤمن جميع المخاطر التي 

تلحق بالشيء المؤمن عليه باستثناء ما تم استبعادها صراحة، بحيث يجب على المؤمن له إثبات تعرض 

الشيء المؤمن عليه للخطر نتيجة حادث بحري خلال النطاق الزمني للتأم̼، و ما على المؤمن في هذه 

الحالة إذا أراد التملص من المسؤولية أن يثبت أن الضرر يرجع إلى خطر مستبعد في الوثيقة.

- شرط عدم ض̲ن الخسائر الخاصة: أي أن المؤمن لا يضمن إلا الخسائر المشتركة دون الخاصة 
إلا إذا كانت ناشئة عن أحد الأخطار المذكورة في العقد كالجنوح أو الغرق.(2)

الفرع الثا̹: تعداد الأخطار المضمونة: 

سنتعرض من خلال هذا الفرع لأهم الأخطار المضمونة: 

أولا: حوادث البحار: أي جميع الظواهر الطبيعية التي لا تحدث بشكل دائم و اعتيادي بحيث 

يكون البحر عاملا مشاركا في حدوثها كالعواصف و الكوارث م̲ يعرض السفن للغرق أو التصادم أو 

تعرض البضائع المشحونة على متنها للهلاك، إلا أن هذه الحوادث لا تنصرف إلى ما يصيب السفينة 

من اندثار فقد حسم القضاء الانجليزي بخصوص إحدى القضايا على «أن سفينة قد رست في حوض 

أحد الموانئ بغرض تفريغ حمولتها إلا أن حركة المد و الجزر ألحقت بها ضررا بحيث امتنع المؤمن 

عن دفع التعويض لتقضي المحكمة في هذا الصدد بأن ذلك ̬ يكن حادث عرضي، فالضرر الناشئ عن 

جنوح السفينة ̬ يحصل بسبب حوادث البحر، لذلك فان المؤمن لا يكون مسؤولا عن التعويض». 

1  المواد 96، 98، 102، 103 من قانون التأمينات.
2 مصطفى كمال طھ، الضمان البحري، المرجع السابق، ص 108، 109.
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مع الذكر أن تعرض السفن لهذه الحوادث لا يقتصر فقط أثناء وجودها في خضم الرسالة البحرية و 

إ̷ا قد يكون أثناء رسوها في أحواض الموانئ أو أثناء تشييدها.(1)و بناءا على أن الحوادث هي ʪثابة 

الوقائع الضارة التي تحدث بحكم الظروف الطارئة أثناء الرسالة البحرية الذي ينطوي عليها نوع من 

الصدفة(2)م̲ قد يكون له أثر على المنشئات العاʥة في البحر منها: 

حادث التصادم:(3)

لنفرق بخصوصه ب̼ التصادم القهري كحادث غ̺ متعمد و لا ̻كن التنبؤ به و لا تجنبه أو تفاديه 

ʪ̲رسة قدر معقول من العناية م̲ يستوجب على المؤمن البحري ض̲نه،(4)أما إذا كان التصادم ناشئا 

عن خطأ إحدى السفن فهنا يتولى المؤمن تغطية الأضرار التي سببتها السفينة المؤمن عليه للسفينة 

المؤمن عليها و هذا طبقا  المضرورة أو أي جسم ثابت أو متحرك لحقه ضرر بسبب خطأ السفينة 

لل̲دة 132 السابق الإشارة إليها، ك̲ أن تغطية الأضرار الناتجة عن خطأ السفينة الأخرى يعد ʪثابة 

خطر بحري مضمون صادر من قبل الغ̺ بحيث منحت المادة 118 للمؤمن الحق في الحلول محل 

المؤمن له في مطالبة الغ̺ الذي أحدث الضرر للشيء المؤمن عليه بالتعويض و ذلك في الحدود التي 

يدفعها المؤمن له. أما بخصوص التصادم الناتج عن خطأ مشترك لإحدى لسفينت̼ أو أكʳ فب̲ أنه 

يتم توزيع المسؤولية بنسبة جسامة الأضرار أو بحصص متساوية(5)ليكون المؤمن مسئولا عن حصة 

السفينة المؤمن عليها.

 الرمي في البحر:

 يقوم الربان هنا بإلقاء جزء من البضاعة في البحر لاتقاء غرق السفينة مراعاة لأسباب أخرى و 

تطبيق لهذا نجد إحدى القضايا التي جاء فيها أن الربان قام برمي حقيبة مملوءة بالأموال في البحر 

حيث قضت المحكمة أن هذه الخاسرة ناشئة عن حادث بحري يغطيها التأم̼ البحري و هذا بناء 

ــن البحــري ســواء  ــا التأم غط ــ  ــوادث ال ــن ا ــة لــم يب 1 إن المشــرع المصــري بموجــب نــص المــادة 535/أ مــن قانــون التجــارة البحر
ــ  ــ لا يقــوى المؤمــن لــھ ع ــرة ال ــ ذكــر عبــارة قــوة قا ن و إنمــا اقتصــر فقــط ع ــ فيمــا يخــص البضاعــة أو الســفينة أو أجــور ال
عــد قــوة  ب وقــوع خطــر بحــري أو حــادث  ســ ــا  ــق الأشــياء المؤمــن عل ــ ت ســأل المؤمــن عــن الأضــرار الماديــة ال ــا «بحيــث  اتقا

ــن»  شــملھ التأم ــادث ممــا  طــر أو ا ان ا ــرة إذا  قا
، 2009، ص 123. ع، طبعة أو شر و التوز ع و التطبيق، دار الثقافة لل شر ن البحري  ال يج شكري، التأم اء   -

ة، ص 03. شأة المعارف، الإسكندر ة، م وادث البحر ، ا 2 أحمد حس
ــ  ام الموضوعيــة المتعلقــة بالمصادمــات لعــام 2010 و ال اصــة بتوحيــد الأحــ ــدة بروكســل ا 3  عرفــت التصــادم المــادة 1 مــن معا
غــض النظــر  ــة و مركبــة ملاحــة داخليــة  ــن ســفينة بحر ــن أو ب ت ن بحر ت ــن ســفي ــ أن يحــدث ب ــا المــادة 273 مــن ق.ب.ج «ع تقابل

ــا التصــادم» ــ يقــع ف عــن الميــاه ال
سكرة، ص 174.  4  فراح عز الدين، التصادم البحري، مجلة الفكر، العدد12، جامعة محمد خيضر 

5  المادة 278 من ق.ب.ج.
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إن عنصر الخطر هو شرط تطلبه مشرعنا(1)، ك̲ تطلبته العديد من التشريعات(2)، وهذا الشرط 

مأخوذ عن معاهدة بروكسل المتعلقة بتوحيد بعض الأحكام الخاصة  بالمساعدة والإنقاذ المبرمة في 23 

سبتمبر (3)1910  و هو الشرط الذي تبنته الاتفاقية الدولية للإنقاذ المبرمة سنة (4)1989.

و الخطر المقصود في معرض الحديث عن الإنقاذ البحري هو الخطر الجدي الذي قد يكون حالا 

أو محتمل الوقوع والجدير بالذكر أن، الخطر هو الذي ̻يز الإنقاذ البحري عن مجرد القطر.

أولا: يشترط  في الخطر أن يكون جديا، حالا أو محتمل الوقوع.

يشترط في الإنقاذ البحري أن تكون السفينة معرضة لخطر جدي يؤدي إلى هلاكها إذا ̬ يتدخل 

المنقِذ، أما إذا كان تدخل هذا الأخ̺ قد ساعد على تيس̺ الأمور على السفينة، أو اختصر من الوقت 

الذي يلزمها للإفلات من الظرف الذي كان من الممكن أن تنجو منه لوحدها فإن العمل المؤدى لا 

والتي  لها  المساعدة  يد  لتقديم  السفن  وبادرت  السفينة خطر جدي  واجهت  إنقاذا(5).فمتى  يعتبر 

لولاها لتفاقمت الوضعية وتعرضت السفينة للهلاك، كانت الخدمة المقدمة في هذه الحالة إنقاذا. 

بوسائلها  الوضعية  تلك  من  الخروج  في  لها  أمل  كل  فقدت  قد  السفينة  تكون  أن  بالضرورة  وليس 

الخاصة، وأن هلاكها مسألة حتمية إذا ̬ تقّدم لها يد المساعدة، وإ̷ا يكفي أن يبادر ربان السفينة 

بطلب النجدة لاعتقاده بأنه يواجه خطرا غ̺ عادي(6)، وأن الوضع سيتفاقم إذا ̬ يحصل على العون 

اللازم وسيعترض السفينة خطر جدي.

ولا يشترط أن يكون الخطر حالا وشيك الوقوع، بل ̻كن توقعه بأن يكون محتمل الوقوع.

ومن أمثلة الخطر الحال نشوب حريق كب̺ في السفينة يهددها ومن فيها بالهلاك، أو اصطدام 

ة̺ تهددها بالغرق. السفينة بحطام السفن الأخرى م̲ أحدث فيها شقوقا كب

ا. 1  راجع المادة 332 ق. ب.  ال سبق الإشارة إل
ل عمــل إســعاف أو إنقــاذ  تقــوم بــھ ســفينة  ــ أنــھ : «   2  أنظــر المــادة 248 ق. ت. ب. أ.  و المــادة 245 ق. ت. ب. م. اللتــان نصتــا ع
ــ حالــة تــرك  ــ  ــا ح ا ــا وأجــرة نقــل ر ــذه الســفينة ولأجر ــن  ــ م ــ خطــر وللأشــياء الموجــودة ع ــون  خدمــة لســفينة أخــرى ت

ــا  يخضــع ...». ــا ل بحار
طر ...». ة المعرضة ل : « إنقاذ ومساعدة السفن البحر دة ال نصت ع ذه المعا 3  أنظر المادة الأو من 

خ 1989. مة بتار 4  المادة الأو (أ) من الاتفاقية الدولية للإنقاذ الم
امعية، 1988 ، الفقرة 240، الصفحة  287 و 288. 5   أنظر ع. البارودي،، القانون البحري، الدار ا

6   V. M. DE JUGLART  et P. DE LA  PRADELLE par J. DEMETTRE MARKIANOS,R.DE SMET,J. VAN  DOSSELARE, 
P. AVRAMEAS, S. ROYER, C. MILLIER, G.FRAIKIN,G-H LAFAGE, R. RUSSO et B. PALMJENSEN, Le transport 
maritime sous connaissement à l’heur du marché commun, L. G. D. J., éd . 1966, n°. 336  et 337, pp. 133 et s. : 
» … il  n’est donc pas nécessaire pour parler d’un service d’assistance que le navire ait perdu tout espoir de se tirer d’affaire 
par ses propres moyens, et que sa perte soit absolument certaine si un  autre navire ne lui vient pas en aide, il suffit que le 
capitaine du navire, étant donné la situation , appelle à l’aide par ce qu’il estime encourir un risque anormal …«.
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ولكن إرادة المشرع  ̬ تنصرف  إلى  هذا  الأمر  حيث  أن  إضافة 

كلمة « لا « في بداية المادة ̬ يكن سوى خطأ عند ترجمة النص التشريعي إلى اللغة العربية. 

والأصح هو أن مكافأة الإنقاذ تستحق حتى ولو حصل الإسعاف ب̼ سفن تابعة لنفس المالك، وهو ما 

يستخلص من استقراء المادة 341 في صياغتها باللغة الفرنسية(1) . 

ويلاحظ أن،  موقف المشرع جاء متفقا مع ما نصت عليه المادة الخامسة من معاهدة بروكسل 

المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ والمبرمة في 23 سبتمبر 1910 والتي أكدت على إستحقاق 

مكافأة الإنقاذ ولو ʯت المساعدة ب̼ سفن تابعة لنفس المالك(2) .

وما يبرر هذا الموقف أنه حتى ولو كانت النجدة قد قدمت ب̼ سفن مملوكة  لنفس الشخص 

فإن كل سفينة ʯثل ثروة بحرية مستقلة بذاتها، وترتبط بها حقوق والتزامات متميزة عن الحقوق 

والالتزامات التي قد تترتب على سفينة أخرى وإن كانت جارية  ʪلكية شخص واحد.

وإضافة إلى ذلك، فإن جعل الإسعاف الذي تستحقه السفينة المنقِذة إ̷ا يجري توزيعه ب̼ مالك 

الذين شاركوا بعملية الإسعاف، وإذا كان المالك واحدا فإن البحارة في السفينت̼  السفينة والبحارة 

مختلف̼(3) .

الفرع الثالث : تقديم المعونة لسفينة معرضة للخطر. 

يشترط في المعونة أن تقدم لسفينة معرضة للخطر(4)،  فالخطر هو العنصر المميز للإنقاذ البحري. 

إذ لا مجال لتطبيق أحكام الإنقاذ إذا قدمت النجدة لسفينة غ̺ معرضة للخطر(5). والخطر المقصود 

هنا هو خطر الهلاك(6)، كأن تكون السفينة مشرفة على الغرق أو شب حريق فيها،أو كانت جانحة، 

أو فقد ربانها السيطرة على توجيهها ملاحيا نتيجة سوء الأحوال الجوية.

1Art. 341 c.m. dispose que : » une rémunération est due même si l’assistance a eu lieu entre navires appartenant au 
même  propriétaire«.

ــن  انــت المســاعدة أو الإنقــاذ حصــلا ب ــ حالــة مــا إذا  ــ  ســتحق الأجــر ح ــ أنــھ:»  ــ تنــص ع ــدة ال 2   أنظــر المــادة 5 مــن المعا
ســفن مملوكــة لمالــك واحــد».

ـ. فرعون، المرجع السابق، الصفحة 267. 3    أنظر 
4 -أنظر المادة 332 ق. ب.

دار، المرجع السالف الذكر، الصفحة 355. ـ . دو 5  أنظر 
ــة،  ــوادث البحر ا النقــل البحــري،  ــة،  الملاحــة البحر اص  ــ الســفينة، أ البحــري، مقدمــة،  طــھ، القانــون  أنظــر م. كمــال    6
امعيــة، 1993، الفقــرة 495، الصفحــة 387 و م. كمــال طــھ،  القانــون البحــري، مقدمــة، الســفينة،  ــن البحري،الــدار ا التأم
امعيــة، الطبعــة الثالثــة، الفقــرة 429،  ــن البحري،الــدار ا ــة، التأم ــوادث البحر ــة، النقــل البحــري، ا اص الملاحــة البحر ــ أ

.333 الصفحــة 
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ة̺ من قانون التأم̼ البحري الانجليزي.(1) على نص المادة 3 فقرة أخ

ثانيا: الحريق و الانفجار

ّ̲ تتعرض له السفينة في البحر إذا ̬ يكن بسبب خطأ أشخاص الملاحة البحرية،   يسأل المؤمن ع

حيث يشترط أن ينشأ الحريق عن شرارة تولد حالة اشتعال ʯتد للأموال المؤمنة، مع الإشارة هنا أن 

الحريق من سفينة أخرى أو  الغ̺ كامتداد  الذي يحدث بسبب فعل  الحريق  المؤمن لا يسأل عن 

بسبب مجهول.(2)و في بعض الحالات قد تكون البضاعة مؤمنة بوثيقة تأم̼ ضد الحريق قبل شحنها 

م̲ يؤدي إلى ازدواجية التغطية و لتفادي ذلك فقد يتم إدراج شرط التأم̼ البحري في وثيقة التأم̼ 

ضد الحريق الذي ʪوجبه تقع على عاتق المؤمن البحري المسؤولية الناشئة عن الحريق أثناء عملية 

النّقل البحري، على أنه إذا كان المؤمن البحري هو نفس الشخص الذي أمّن على البضاعة ضدّ الحريق 

فانه يجب قيد الخسائر في حسابات محفظة التأم̼ البحري.  

ثالثا: انقلاب واسطة النقل البري

 إن هذا الحادث يعد مغطى ʪوجب الشروط المعهدية الانجليزية(3)بحيث ̻تد في هذه الحالة 

البحرية  للرحلة  المتممة  البرية  الرحلة  في  الطريق  أخطار  تغطية  بهدف  البضائع  التأم̼ على  عقد 

ابتداءا و انتهاءا، إضافة إلى حالة خروج القاطرة عن السكة الحديدية و بناءا على نص الفقرة (1-1-3) 

من الشروط المعهدية صنف ب و ج بحيث ”يغطي هذا التأم̼ الفقد أو الضرر للشيء المؤمن عليه 

الذي يعزى بشكل معقول إلى انقلاب واسطة النقل البرية أو خروج القاطرة من السكة“. 

رابعا: حوادث الشحن و التفريغ

نتيجة  لأضرار  البضاعة  و  السفينة  تعرض  عند  الإضافية  الحوادث  شرط  ʪوجب  أضيفت  التي 

عمليتي الشحن و التفريغ كسقوط أجهزة الرفع على السفينة طبقا لنص المادة (8-1-4) من البند 

الرابع للشروط المعهدية للهياكل على أن يغطي التأم̼ تلف أو تضرر الشيء المؤمن عليه الناجم عن 

حوادث تحميل و تفريغ البضائع أو الوقود أو تحريكها. ك̲ أن عملية تفريغ البضاعة في ميناء الإغاثة 

نتيجة لعدم التوازن بسبب عدم إتقان عملية التستيف في العنابر أو على السطح يعد من الحوادث 

البحرية إضافة إلى حالة تسرب ماء البحر إلى السفينة أو الحاوية المشمولة لعدد من الطرود ليمتد 

ع و التطبيق، المرجع السابق، 147. شر ن البحري  ال يج شكري، التأم اء    1
2  مصطفى كمال طھ، الضمان البحري، المرجع السابق، ص 106.

ــا  عديل ــة الأمــر الــذي اســتد ضــرورة  ــ لــم تتــلاءم مــع مــع متطلبــات التجــارة البحر ــدز النموذجيــة ال 3 نظــرا لتعقيــد وثيقــة اللو
ــن  ــ وثيقــة التام ــ تضــاف إ ديــة ال عــرف بالشــروط المع ــن بوضــع مــا  شــؤون التأم ــن بلنــدن الــذي  ــ التأم ــد مكتت حيــث قــام مع

ن.  ــ ــع، الســفن ، أجــور ال ــن البضا ــ ثــلاث أصنــاف: تام ــ تنقســم إ ــن و مســؤولية المؤمــن  ال لتوضيــح نطــاق عقــد التأم
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عقد التأم̼ لتغطيتها بإثبات أن الضرر نتج عن حوادث أو عمليات النقل في المياه الداخلية المتممة 

للرحلة البحرية و ليس فقط نتيجة لعدم سلامة الحاوية. 

خامسا: السرقة و الإضراب

 يسأل المؤمن عن تعويض نقص البضاعة سواء كانت محتويات الطرد أو الطرد في حد ذاته لقاء 

قسط إضافي بحيث يحق للمؤمن الحلول محل المؤمن له بعد دفع التعويض مع رجوعه على الناقل 

لاسترداد ما دفعه المؤمن له من تعويض، ليتحدد الحق هنا ʪبلغ يقل عن قيمة الشيء المؤمن عليه 

إذا حدد الناقل البحري مسؤوليته. أما إذا ̬ يتم ذكر عدد الطرود المحتواة في سند الشحن و هذا ما 

ا̺ ما يتم إلحاق  يترتب عليه أنه يصعب على المؤمن الرجوع على الناقل بكل ما يوجد بالحاوية لذا فكث

تعهد بوثيقة التأم̼ توجب إلزامية التصريح، أما حالة الإضراب فلا ينحصر في عملية النقل البحري بل 
̻تد سريانها تبعا لسريان وثيقة التأم̼ البحري لتغطي الرحلة البحرية و البرية.(1)

سادسا: خطا المؤمن له

102 من  المادة  لنص  للض̲ن بصفة قطعية طبقا  قابلة  العمدية لا تكون  له  المؤمن  إن أخطاء 

ق.ت.أ.ج(2)و هذا ما يعني أنه يجوز تغطية عدم حيطة المؤمن له و إه̲له اليس̺ مادام أن هذا 

أمر حتمي و غ̺ مناف للنظام العام ليستقر الرأي هنا على إجازة التأم̼ من خطأ المستأمن، ك̲ 

يصعب استبيان الأخطاء الشخصية للمؤمن له كعدم تغليف البضاعة بشكل جيد أو إبحار السفينة 

في حالة غ̺ صالحة للملاحة و التي لا ترجع إلى عيب في السفينة أو البضاعة و من جهة أخرى قد 

يصدر المؤمن له أمرا إلى الربان يساهم من خلاله في تحقق الخطر أو أن يتولى قيادة السفينة المؤمن 

عليها بصفته ربانا.  

سابع: أخطاء بعض أشخاص الملاحة البحرية

ة̺ في الحوادث، ʪا أنه يؤدي عمله بعيدا  بدءا بالخطأ الصادر من الربان الذي يساهم بنسبة كب

ّ̲ يؤدي إلى إعفاء المجهز كناقل  عن رقابة المجهز فهذا ما يبرر عدم مسؤولية المالك عن أع̲ل الربان م

كن النظر إلى الشخص  بحري عن أخطاء الربان و كذا عدم مسؤولية المؤمن، غ̺ أنه من ناحية أخرى̻ 

الذي اختار الربان الذي ارتكب أخطاء عمدية و الذي هو بطبيعة الحال المالك الذي يجب عليه أن 

يتحمل مسؤولية اختياره له خاصة في التأم̼ على السفينة بحكم علاقة التبعية بينه̲(3)و هذا وفقا 

ن البحري، المرجع السابق، ص من 134 إ 139،31، 157، 162، 163، 500. يج شكري، التأم اء   1
2 جديدي معراج، المرجع السابق، ص 170.

3  مصطفى كمال طھ، القانون البحري، المرجع السابق، ص 458، 459.
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وʴن الرحلة معا (1). أما بالنسبة للسفن التي تركها بحارتها و̬ تعد خاضعة لأي رقابة فإنها لا تخضع 

المادة 358 من  التي خصها بها المشرع في  السفن  إنقاذ حطام  لأحكام الإنقاذ البحري وإ̷ا لأحكام 

القانون البحري وما بعدها.

وتجدر الإشارة أن، المادة 332 من القانون البحري لا تذكر إنقاذ الأشخاص رغم أن مساعدتهم تعد 

إلزامية(2)، وذلك لأن إنقاذ الأشخاص لا ينشئ أي روابط قانونية ولا يخول الحق في الحصول على أي 

مكافأة نظ̺ إنقاذهم (3) ، و هو ذات الحكم الذي أكدت عليه الاتفاقية الدولية للإنقاذ المبرمة سنة 

.(4) 1989

ا̺، فقد استبعد التشريع من الخضوع لأحكام الإنقاذ البحري، إنقاذ الإرسالات البريدية مه̲  وأخ

كان نوعها، ونص أنه لا يترتب على إنقاذها أي مكافأة، ذلك أن إنقاذ الرسائل والطرود البريدية يخضع 

لأحكام اتفاقيات دولية خاصة ولذلك فلا مجال لإخضاعها لأحكام القانون البحري (5).

ثانيا: المعونة المقدمة للسفن الشقيقة. 

يقصد بالسفن الشقيقة السفن التي تعود ملكيتها لشخص واحد، ذلك أنه إذا قدمت المساعدة 

ب̼ سفن تجري ملكيتها بيد نفس الشخص تخضع هذه المساعدة  لأحكام الإنقاذ البحري لأن كل 

واحدة منها تشكل ذمة مالية مستقلة.

ينص المشرع في المادة 341 من القانون البحري على أنه: « لا تستحق أية مكافأة حتى ولو حصل 

الإسعاف ب̼ سفن تابعة لنفس المالك «. وتبدو صياغة هذا النص القانو̹  غامضة وغ̺ واضحة وقد 

يفهم منها لأول وهلة بأنه لا تستحق مكافأة الإنقاذ إذا تم الإسعاف ب̼ سفن مملوكة لنفس الشخص. 

قصــد بثمــن   مولــة وثمــن الرحلــة «. و ســبة لإنقــاذ ا افــأة بال ســتحق الم ــ أنــھ: « ...  ــ تنــص ع ال راجــع المــادة 336 ق. ب     1
اب . الرحلــة أجــرة الســفينة وأجــرة نقــل الــر

ل  ــان ســفينة أن يقــدم يــد المســاعدة لــ ل ر ــ  ــن ع ــ أنــھ : «  يتع ــ تنــص ع ــ مــن المــادة 334 ق. ب. ال 2   أنظــر الفقــرة الأو
جــدي «. طــر  ھ  تھ وطاقمــھ و مســافر عــرض ســفي أن  وذلــك بــدون  ــلاك  ال ــ  وشــك ع ــ البحــر و ص موجــود  ــ

ــم  اص الذيــن تــم إنقاذ ــ افــأة عــن الأ ســتحق أيــة م ــ أنــھ «  لا  ــ تنــص ع ــ مــن المــادة 342 ق. ب. ال 3    أنظــر الفقــرة الأو
يــاة  ــن بالإنقــاذ ل اص القائم ــ ــذه القاعــدة إذ قــررت أن: «  الأ ــ  ناء ع ــذه المــادة تضــع اســت ــ أن الفقــرة الثانيــة مــن  «، غ
ــن  اص القائم ــ ــ تمنــح للأ افــأة ال ــ حصــة عادلــة مــن الم ــق  ــم ا ة والذيــن تدخلــوا بمناســبة حــدوث نفــس الأخطــار، ل شــر ال

ــا «. ع ــا وتوا بإنقــاذ الســفينة وحمول
ــذه  ــ  ناء ع ــذه المــادة تضــع اســت ــ أن الفقــرة الثانيــة مــن  ــخ 1989. غ مــة بتار 4  المــادة 16(1) مــن الاتفاقيــة الدوليــة للإنقــاذ الم
ــادث الــذي اســتد الإنقــاذ  دمــات المقدســة بمناســبة ا ــ ا ة الــذي شــارك  شــر القاعــدة إذ نصــت أنــھ يحــق لمنقــذ الأرواح ال
ــاق  إ أو لمنعــھ  أخــرى  ات  الســفينة آو آيــة ممتلــ عــاب الممنوحــة للمنقــذ لقيامــھ بإنقــاذ  الأ عــادل مــن  ــب  ــ نص أن يحصــل ع

ــى. ــد الأد ــ ا ئــة آو تقليلــھ إ الضــرر بالب
ا «. ان نوع ما  يدية م افأة إسعاف عن الإرساليات ال تب أي م 5    راجع المادة 340 ق. ب. ال تنص ع أنھ : «  لا ت
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ولذلك لا يعتبر إنقاذا بحريا العون الذي تقدمه  باخرة ملاحة داخلية لباخرة أخرى حتى ولو كان 

حاصلا في المياه البحرية، لأن التشريع ينص بأن خدمة الإنقاذ يجب أن تقدم ب̼ « سفن البحر وبواخر 

الملاحة الداخلية «. ويستفاد من ذلك بأن العون قد تقدمه سفينة بحرية لباخرة من بواخر الملاحة 

الداخلية أو العكس، أما ما يؤدى ب̼ بواخر الملاحة الداخلية في̲ بينها فلا يعتبر إنقاذا.

والجدير بالذكر أن، القانون يعرف الآليات العاʥة بأنها إما السفن البحرية أو بواخر 

التنقيب  لمسطحات  المقدمة  المساعدة  حول  أي شك  يدع  لا  فإنه  وبالتالي   ،(1) الداخلية  الملاحة 

ولقد مد  ولا يخضع لأحكامه(3).  الإنقاذ  قبيل  من  يعتبر  لا   لها  المقدم  العون  أن  النفطي(2)، حيث 

المشرع مجال تطبيق أحكام الإنقاذ البحري لسفن البحرية الوطنية، وسفن حراسة الشواطئ، والسفن 

المخصصة لمصلحة عمومية(4)، حيث أن المساعدة المقدمة لها تعتبر من قبيل الإنقاذ البحري وتسري 

عليها أحكامه القانونية.

وإذا كان القانون قد نص على تطبيق المساعدة ب̼ السفن البحرية، أو بينها وب̼ بواخر الملاحة 

ذلك  يتعدى  وإ̷ا  السفينة،  جرمَ  على  فقط  يقتصر  البحري  الإنقاذ  بأن  يعني  لا  هذا  فإن  الداخلية 

ليشمل ما عليها من أموال تكون هي الأخرى معرضة لخطر الهلاك(5)، و لقد مدت الاتفاقية الدولية 

للإنقاذ المبرمة سنة 1989 نطاق تطبيق أحكامها على الأموال الموجودة في المياه الداخلية و التي تكون 

معرضة للخطر(6).

وعلاوة على ذلك، ينصرف الإنقاذ أيضا لأجرة السفينة وأجرة نقل ركابها، إذ أنه عند مد يد العون 

للسفينة المعرضة للخطر ومساعدتها على تجاوز الأزمة التي ʯر بها، فإن أجرة السفينة وأجرة نقل 

الركاب تنقذ مع السفينة(7)، و هو ما نصت عليه صراحة الاتفاقية الدولية للإنقاذ المبرمة سنة (8)1989، 

و في نفس السياق أكدت الأحكام القانونية أن استحقاق مكافأة الإنقاذ يكون بالنظر لإنقاذ الحمولة 

1   أنظر المادة 333 ق. ب.
2   Les plates formes de forages pétroliers.
3  V. J. WAROT , op.cit.,p.2.

4   أنظر المادة 335 ق. ب.

5   أنظر المادة 332 ق. ب.
خ 1989. مة بتار 6  المادة  الأو (أ) من الاتفاقية الدولية للإنقاذ الم

ن البحري ،الدار  ة التأم وادث البحر ة ، النقل البحري ، ا اص الملاحة البحر 7   أنظر م. كمال، طھ، مقدمة ، السفينة ، أ
اص الملاحــة  ــ امعيــة، 1993، الفقــرة 493، الصفحــة 386 و387 و م. كمــال طــھ، القانــون البحــري، مقدمــة، الســفينة، أ ا
امعيــة، الطبعــة الثالثــة، الفقــرة 428، الصفحــة 332. ــن البحــري، الــدار ا ــة، التأم ــوادث البحر ــة، النقــل البحــري، ا البحر

خ 1989. مة بتار 8  المادة الأو (ج) من الاتفاقية الدولية للإنقاذ الم
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لنص المادة 126 من ق.ت.أ.ج49(1) أما في̲ يخص التأم̼ على البضائع فمن غ̺ المعقول عدم إقرار 

مسؤولية المؤمن عن الأضرار اللاحقة بالشاحن في بضاعته نتيجة خطأ الربان الذي لا تربطه بالشاحن 

أي صلة تبعية مادام أن المشرع الجزائري ̬ يستبعد هو الآخر ذلك و هذا ما يستنبط من المادة 138. 

ك̲ جاءت الشروط الدولية لتأم̼ هياكل السفن ʪوجب الفقرة (4-2-2) من البند الثا̹ «على أن 

يغطي هذا التأم̼ التلف أو الضرر الذي يلحق بالشيء المؤمن عليه بسبب إه̲ل مصلحي السفينة 

أن كل من مالك السفينة و مستأجرها مصلحة تأمينية في ذلك، فإذا أمّن  أو مستأجريها...» ʪعنى 

المستأجر و  المؤمن عن ذلك لاجت̲ع صفة  يسأل  السفينة و هلكت بخطأ منه  فلا  المستأجر على 

المؤمن له بشخص واحد أما إذا كانت السفينة مؤمن عليها من قبل المالك أثناء إيجارها فهنا يلتزم 

المؤمن بتعويض الخسارة نتيجة خطأ المستأجر و التي لحقت بالمالك. أما إذا قام المصلح بالتأم̼ على 

السفينة عند وجودها في حوض الميناء أو الحوض الجاف فلا يسأل المؤمن هنا عن الأضرار الناجمة 

عن إه̲ل المصلح، غ̺ انه إذا أمّن عليها المالك فيسأل المؤمن عن كافة الأضرار نتيجة إه̲ل المصلح.

المبحث الثا̹: اتساع نطاق التغطية التأمينية البحرية:

على الرغم من خصوصية التأم̼ البحري إلا أن متطلبات عمليات التجارة البحرية التي تستدعي 

عملية نقل سابقة و لاحقة للرحلة البحرية الأصلية سواء كانت برية أو جوية م̲ ينجم عنها أخطار و 

إن كانت تنحصر في أغلب الأحوال في الأخطار البرية التي لها علاقة بالسفينة و البضاعة. لذا سنحاول 

من خلال هذا المبحث إلى الحديث عن طبيعة سريان الض̲ن البحري على كل محفظة النقل من 

خلال المطلب الأول أما الصور العملية لسريان الض̲ن البحري لكل محفظة النقل سنتحدث عنه من 

خلال المطلب الثا̹.

المطلب الأول: طبيعة سريان الض̲ن البحري على كل محفظة أخطار النقل:

سنقسم هذا المطلب إلى فرع̼ بحيث نتحدث من خلال الفرع الأول إلى دور كل من التشريع و 

القضاء في إرساء نظرية امتداد التأم̼ البحري إلى أخطار ذات طبيعة أخرى، في ح̼ أن الفرع الثا̹ 

التشريع  في  القانونية  قوتها  تستمد منه هذه فكرة  الذي  القانو̹  الأساس  للحديث عن  سنخصصه 

المقارن.

  

  - مصطفى كمال طھ، الضمان البحري، المرجع السابق، ص 111، 112، 113.
ا  العقد» ن وصول السفينة سالمة وفق شروط يحددا 1  تنص المادة 126 «لا يضمن المؤمن لھ الاتفاق ع تأم
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الفرع الأول: أصل نشأة فكرة امتداد التأم̼ البحري: 

على الرغم من خصوصية التأم̼ البحري التي تستدعي تغطية الأخطار التي تحدث في البحر أثناء 

الملاحة البحرية دون أخطار ذات طبيعة مختلفة إلا أنه قد تتطلب عملية النقل البحري للبضائع 

يعرضها لأخطار  قد  ما  هذا  أن  إلا  سككية،  أو  برية  كانت  سواء  نقل  وسائط  بعدة  المرور  ضرورة 

تختلف طبيعتها كتلك التي تقع في البر أو في الموانئ الأمر الذي يستوجب ضرورة امتداد عقد التأم̼ 

البحري لتغطية الأضرار الناجمة عن ذلك، و هذا ما ترتب عنه انبثاق“ نظرية امتداد التأم̼ البحري“ 

الخطر  امتداد  ”مبدأ  إرساء  أصل  يرجع  التي  و  النقل  مجال  في  البالغة  الأهمية  ذات  الفكرة  هذه 

البحري“(1)إلى كل من التشريع و القضاء بدءا بقرار محكمة النقض الفرنسية الذي سبق له أن فصل 

في مسألة إضفاء الطابع البحري على التأم̼ الذي يغطي الأخطار البرية التي تكون ذات صلة برسالة 

النقل البحري استنادا إلى نص المادة 135 من القانون التجاري التي تلزم المؤمن في حالة وقوع كارثة 

تقديم احتجاج إلى المؤمن مع ضرورة رفع دعوى خلال الشهر التالي للاحتجاج إلا أن هذا ما ̬ يقم به 

المؤمن له إلا أن المحكمة رفضت دعواه على الرغم من أن الأخطار وقعت خلال المرحلة البرية، م̲ 

يعني أن القضاء الفرنسي قد طبق أحكام التأم̼ البحري على محفظة أخطار النقل البري نظرا لتبعيتها 

لمرحلة النقل البحري الأصلية.(2)إلا أنه يجب ألا ننسى أن قانون التأم̼ البحري الانجليزي 1960 كان 

الأسبق تاريخيا بخصوص تنظيم هذه المسألة. 

، إفــلاس أو إعســار  ــ ــي البضاعــة، التأخ غليــف و العيــب الذا ناة نجــد مثــلا: ســوء  ــوادث المســت ــن ا ــ مــن ب 1 مــع الإشــارة إ
ي و  ــ شــمل عمليــات النقــل ال ــن البحــري ل الناقــل، ، أفعــال المؤمــن لــھ العمدية...كمــا يــرى البعــض أن فكــرة امتــداد عقــد التأم
ــ المســؤول  ــر حــق رجــوع المؤمــن ع ل عــام خاصــة و أن تقر شــ ــن نقــل  ــن البحــري ليصبــح عقــد تأم ــري يخرجــھ مــن دائــرة التأم ال
البحــري  طــر  ا اعتبــار  أن  حيــث  ــة  البحر ــوادث  ا غطيــة  ــ  ع لا يقتصــر  انــھ  التأمينــات بمــا  افــة  ــ  ع الضــرر تنطبــق  عــن 
ــري  ال ي و  ــ ال ــن  التأم ــن  ــ ب تــب عنــھ اي تمي الــذي لا ي الأمــر  ــ  ــ الواقــع العم البحــري أمــرا لا تطبيــق لــھ  ــن  أســاس للتأم
شــمل أخطــار  ــن البحــري ل ــ ذلــك حيــث امتــداد التأم طــر المؤمــن منــھ، أمــا البعــض الآخــر يــرى غ مادامــت قــد توافــرت شــروط ا
ــ مخــازن المرســل  امــل عمليــة النقــل ليمتــد مــن مخــازن المرســل ا غطــي  ن البحــري الــذي  ــ تــھ مثــل ســند ال أخــرى لا يفقــده خاص
ــ عمليــة النقــل البحــري  ــن ينحصــر فقــط  انــت مراحــل النقــل مجــزأة فــان عقــد التأم تــھ كســند، أمــا إذا  إليــھ ممــا لا يفقــده م
ــ  ام تختلــف مــع الواســطة. كمــا أن امتــداد العقــد يقتصــر ع ــا أحــ ــ مينــاء الوصــول أمــا بقيــة المراحــل فتحكم مــن مينــاء القيــام إ
ــاء  ــ تنظمــھ.  ــس بامتــداده و إنمــا بالنصــوص القانونيــة ال ــ تكييــف نــوع العقــد ل ة  ــ غطيــة مراحلــھ متممــة لــھ ، ذلــك ان الع
ــ التطبيــق و القانــون و القضــاء، المرجــع  ــن  يــج شــكري، التام ــاء  ــن البحــري، المرجــع الســابق، ص 653.    –  يــج شــكري، التام

الســابق، 616. 
ــ البحــر،  غــرض القيــام برحلــة  ــن البحــري  ــون الأخطــار المضمونــة بواســطة وثيقــة التأم : ت ــ ــ القــرار 12/11/1947 مــا ي 2  جــاء 
ي  ــ ــزء ال ــ ذلــك ا ــ النقــل المتنــازع فيــھ بمــا  ليــة ع ســري  ــو الــذي  ــن  ان عقــد التأم ــن البحــري و لمــا  خاضعــة لقواعــد التأم
ــن التجــاري دون  ــا بالمــادة 135 مــن التقن علــق م ــون خاضعــا لقواعــد القانــون البحــري و بالأخــص مــا  ــزء البحــري، فانــھ ي و ا
ــذا  ــ  ــ البحــر، و إن حــق التمســك برفــض الدعــوى المنصــوص عليــھ  ارثــة قــد حصلــت خــلال الرحلــة  ــ إثبــات أن ال اجــة إ ا
ــ للاحتجــاج  ر التا ــن لعــدم تقــدم الشــاحن بدعــوى أمــام القضــاء خــلال الشــ النــص يمكــن الاحتجــاج بــھ مــن طــرف شــركة التأم

ــن». المرفــوع أمــام شــركة التأم
- ع بن غانم، المرجع السايق، ص236، 237
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الفرع الثا̹ : تقديم المعونة ب̼ السفن البحرية أو بينها وب̼ بواخر الملاحة الداخلية.

اكتفت الاتفاقية الدولية للإنقاذ المبرمة سنة  1989 بالنص على  أن عملية الإنقاذ هي كل عمل أو 

نشاط متخذ لمساعدة سفينة أو أي أموال أخرى معرضة للخطر(1)، وعرفت السفينة بأنها كل ع̲رة 

بحرية، أو كل مركب، أو منشاة قادرة على الملاحة(2)، و من ʴة نصت الاتفاقية السالفة الذكر على أن 

الإنقاذ يقدم لكل ع̲رة بحرية أو مركب وبصفة عامة لكل منشاة قادرة على الملاحة، لكنها ̬ تحدد 

صفة القائم بالإنقاذ.   

و يبدو أن موقف المشرع يظهر أكʳ وضوحا و دقة حول هذه المسالة إذ نصت المادة 332 من 

نفس  من  الخدمات  ...أو  البحرية  للسفن  نجدة  « كل  بحري:  كإسعاف  يعتبر  أنه  البحري  القانون 

الطابع المقدمة ب̼ سفن البحر وبواخر الملاحة الداخلية...»(3).

السفن  ب̼  المقدم  العون  ذلك  هو  البحري  الإنقاذ  بأن  يتضح  القانو̹  النص  استقراء هذا  ومن 

البحرية أو بينها وب̼ بواخر الملاحة الداخلية، فالمشرع يشترط أن تتوافر في إحدى المنشأت̼ العاʥت̼ 

صفة السفينة، سواء أكانت السفينة هي المقدمة للمعونة أو المتلقية لها.

ويلاحظ أن، الإنقاذ البحري لا ينصرف فقط لمساعدة السفن البحرية أو بواخر الملاحة الداخلية، 

وإ̷ا ̻تد ليشمل نجدة الأموال الموجودة على متنها(4)، و كل الأموال الأخرى الموجودة في المياه الملاحية 

و المعرضة للخطرʪ (5)ا في ذلك النولون(6) ، والأشخاص المعرض̼  لخطر الهلاك. وزيادة على ذلك، يؤكد 

المشرع تطبيق أحكام الإنقاذ ولو تعلق الأمر بخدمات ʯت ب̼ سفن تعود ملكيتها لنفس الشخص(7) .

أولا : تقديم المعونة للسفن أو لبواخر الملاحة الداخلية وما عليها من أموال وأشخاص. 

يشترط لتطبيق أحكام الإنقاذ البحري أن يقدم العون للسفن البحرية، ك̲ ̻كن أن يقدم ب̼ هذه 

السفن وبواخر الملاحة الداخلية(8)، فالقانون يستلزم أن تكون السفينة أحد أطراف الإنقاذ البحري .

خ 1989. مة بتار 1  المادة  الأو (أ) من الاتفاقية الدولية للإنقاذ الم
خ 1989. مة بتار 2  المادة  الأو (ب) من الاتفاقية الدولية للإنقاذ الم

ة أو آلية عائمة تقوم بالملاحة،  ل عمارة بحر ذا القانون  عت سفينة  عرف  3  أنظر المادة 13 ق. ب. ال تنص ع انھ : «  
ــ المراكــب  ــة ف ــذه الملاحــة «، أمــا بواخــر الملاحــة البحر ســفينة أخــرى أو مخصصــة لمثــل  ــا  ــق  قطر ا وإمــا عــن طر إمــا  بوســيل

صصــة للملاحــة الداخليــة. ا
4   أنظر المادة 332 ق. ب.

خ 1989. مة بتار 5  المادة الأو (أ) من الاتفاقية الدولية للإنقاذ الم
خ 1989. مة بتار 6  المادة الأو (ج) من الاتفاقية الدولية للإنقاذ الم

7   أنظر المادة 341 ق. ب.
ا . 8   أنظر المادة 332 ق. ب. ال سبق الإشارة إل
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يعد الإنقاذ البحري خدمة تقدمها السفينة المنقِدة للسفينة المنقَدة بسبب الخطر الذي يعترضها ، 

فالإنقاذ ينصرف في الحقيقة لتنفيذ التزام قانو̹ عندما يتعلق الأمر بإنقاذ  الأشخاص(1) ، ويبقى الإنقاذ 

البحري للأموال و الممتلكات المعرضة للخطر التزاما عقديا ينظمه اتفاق الطرف̼(2). 

إنقاذ سفينتهم من  عمليات  مشاركتهم في  نظ̺  مكافأة  يستحق  السفينة لا  أن  طاقم  والأصل 

الخطر البحري الذي يعترضها،لأن عملهم حينئذ ̻ثل تنفيذا لإلتزام يقع على عاتقهم ʪوجب عقد 

العمل البحري(3).

عنه  يهددها لا يعد إنقاذا يستحق  إنقاذ السفينة من الخطر الذي  المرشد في  ك̲ أن مساهمة 

مكافأة، لأن ما قام به المرشد يدخل ضمن مهامه التي من أجلها استعان به الربان(4).

عملية  عن  مكافأة  أي  القاطرة  السفينة  تستحق  لا  إذ  بحريا،  إنقاذا  السفينة(5)  قطر  يعتبر  ولا 

القطر مقابل إنقاذها للسفينة المقطورة بها أو إنقاذ حمولتها، لأن عقد القطر في حد ذاته يرتب على  

السفينة القاطرة التزاما بإنقاذ السفينة المقطورة  في حالة مواجهتها لخطر بحري، ك̲ أن عملها في هذا 

الأثناء يعد كإʯام لعقد القطر(6) . وخروجا عن هذا الأصل العام تستحق القاطرة مكافأة عن إسعاف 

السفينة المقطورة وحمولتها متى قامت بخدمات استثنائية لا تعتبر كإʯام لعقد القطر البحري(7).

خ 1989 و الفقرة الأو من المادة 334 ق. ب. مة بتار 1  انظر المادة 10 (1) من الاتفاقية الدولية للإنقاذ الم
ــخ 1989 و المــادة  مــة بتار الم للإنقــاذ  الدوليــة  الاتفاقيــة  السادســة مــن  المــادة  الصــدد  ــذا  ــ  راجــع  التفاصيــل  ــد مــن  2  للمز

ــا. عديل العقــود و إبطــال  حــالات  ــ حــددت  ال عة  الســا
افــأة ... «. وأنظــر   ــ م ــق  ــ أنجــدت ا ــس لطاقــم  و مســافري الســفينة ال ــ أنــھ: «  ل ــ تنــص ع 3 أنظــر  المــادة 338 ق. ب. ال
ــون بحســب الأصــل  ــ الإنقــاذ البحــري أن تقديــم المعونــة لا ي ــدار، المرجــع الســابق، الصفحــة 333 : «  … والفــرض  ـــ. دو أيضــا    
ــم  ــ عاتق ام يقــع ع ــ ــ محــض تنفيــذ لال ــا  ــ مت عملــون ع ــ  ــ إنقــاذ الســفينة ال مة البحــارة  ام عقــدي ، فمســا ــ تنفيــذا    لال

بموجــب عقــد العمــل البحــري ...».
ــ اتفاقيــة العمــل البحــري المعتمــدة مــن طــرف المؤتمــر العــام  زائــر قــد صادقــت مؤخــرا ع ــذا الســياق أن ا ــ  و تجــدر الإشــارة 
ــ رقــم 15- 260 المــؤرخ  ايــر 2006 بموجــب المرســوم الرئا ــ 23 ف ن بجنيــف  ســع عــة و ال ــ دورتــھ الرا لمنظمــة العمــل الدوليــة 

ــد الرســمية 31  ينايــر 2016، العــدد 5،الصفحــة  3   . ر ــر 2015 ، ا ــ 7 أكتو
ــدار،  المرجــع الســابق، الصفحــة 333: « ... كذلــك إذا  ـــ. دو ــذا الصــدد  ــ  ــا  وأنظــر أيضــا  عد 4  راجــع المــادة 171 ق. ب . ومــا 

ــان الســفينة ...». ــا اســتعان بــھ ر ــ مــن أجل امــھ ال ــذا ضمــن م ــا إذ يدخــل  دد ــ إنقــاذ الســفينة مــن خطــر ي م المرشــد  ســا
م بمقتضــاه مالــك  ــ عقــد القطــر البحــري العقــد الــذي يل قصــد  ــا. و عد ــ المــادة 860 ق. ب. ومــا  ام القطــر   ــ المشــرع أحــ 5  عا
ــ  ــ القاطــرة ال ــ  تان، الأو ــذا العقــد ثمــة ســفي ــ نطــاق  ــ أجــر متفــق عليــھ، حيــث أنــھ  الســفينة بجــر ســفينة مملوكــة لآخــر نظ
ــ العائمــة المقطــورة ولا  ــا  المقومــات الماديــة والقانونيــة للســفينة، والثانيــة و ــون ل ــ البحــر ولذلــك يجــب أن ت ا  شــاط تباشــر 
ــد مــن التفاصيــل أنظــر  ــا مــن الأصــل، للمز ان ثابتــا ل ــذا الوصــف  ــا مــا دام أن  ــرد قطر ة وصــف الســفينة  ــ ــذه الأخ تفقــد 
ــع   ة،اســتغلال الســفينة ( إيجــار الســفينة، نقــل البضا اص الملاحــة البحر ــ أ البحــري، الســفينة،  م.كمــال حمــدي، القانــون 

شــأة المعــارف، الطبعــة الثانيــة ، 2000 ، الفقــرة 990، الصفحــة 764. اص، القطــر، الإرشــاد)، )،م ــ والأ
ــ المقــدادي، ، القانــون البحــري، الــدار العلميــة الدوليــة ودار الثقافــة، 2002،  6    أنظــر المــادة 339 ق. ب. وأنظــر أيضــا ع ع

.211 الصفحــة 
7  أنظر المادة 339 ق. ب. السالفة الذكر.
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الفرع الثا̹: الأساس القانو̹ لامتداد التأم̼ البحري إلى أخطار غ̺ بحرية:

إن فكرة اتساع نطاق التأم̼ البحري إلى أخطار غ̺ بحرية ما هو إلا عملا بوحدة عقد التأم̼ 

البحري الذي يغطي جميع مراحل النقل المختلط سواء كنت سابقة أو لاحقة ليضفي عليها طابعا 

البحرية  المرحلة  أي  التبعية  فكرة  أساس  على  الأصل“  يتبع  ”الفرع  العامة  للقاعدة  تطبيقا  بحريا 

الأصلية التي ̻ثلها المجهز أو المالك أو الشاحن بحيث لا ̻كن الفصل ب̼ هاته العمليات المتتابعة 

خاصة و أن الوحدة التجارية لعملية النقل تغلب الوحدة القانونية لتكون قواعد التأم̼ البحري هي 

الواجبة التطبيق، نتيجة للتنافس الطارئ في سوق التأم̼ و تلبية لرغبة المؤمن̼ لهم باضطرارهم إلى 

إبرام عدة عقود على رحلة واحدة(1)و لا ̻كن أن يتجسد مصدر هذا الامتداد إلا ʪوجب اتفاق ب̼ 

طرفي عقد التأم̼ البحري في وثيقة التأم̼ على اعتبار بعض أخطار البر و أخطار الملاحة النهرية عرفا 

ا̶ها في̲ بعد  البضائع المنقولة بحرا ك̲ س و كأنها أخطار بحرية أو إدراج شروط في وثائق تأم̼ 

لض̲ن آثار الأخطار غ̺ بحرية لح̲ية المؤمن له أما إذا ̬ يتم إقراره بعرف تجاري سابق فانه يجب 
أن يكون بصريح العقد.(2)

ك̲ قد أجاز المشرع الانجليزي ʪوجب نص المادة 2/2 من القانون للمتعاقدين ʪوجب نصوص 

صريحة في عقد التأم̼ على إمكانية أن يتفقا المتعاقدين على امتداد التأم̼ البحري إلى مراحل لاحقة 

أو سابقة للرحلة البحري أو تبعا للعرف التجاري البحري الجاري به العمل الذي قد يضفى عليه طابعا 

إلزاميا. ضف إلى أن المشرع الفرنسي هو الآخر أقر ʪقتضى المادة 3/173 امتداد التأم̼ البحري ليشمل 

الأخطار غ̺ بحرية كل مصلحة المؤمن شريطة ألا تكون مخالفة للنظام العام بالإضافة إلى المادة 1 

من وثيقة الفرنسية للتأم̼ على البضائع التي تقضي بتطبيق هذه الوثيقة على الأخطار الغ̺ البحرية 

المادة  بشرط أن تكون هذه الأخطار تابعة لرحلة البحرية(3)أما المشرع المصري فقد نص من خلال 

398 من قانون التجارة البحرية لسنة 1990 على ”أنه إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلا لنقل بري 

أو بحري أو جوي مكمل لهذه الرحلة سرت قواعد التأم̼ البحري خلال مدة النقل المذكورة إلا إذا 

اتفق على غ̺ ذلك“ ليتب̼ من خلال هذه المادة أن أحكام التأم̼ البحري تسري على الرحلات البرية 
ي  ــ دفت للنقــل ال ــن البحــري و إن اســ ــع التأم ــع طا ــن البضا ــي: «انــھ يبقــى لتأم ع البحــري الأرد شــر 1  تنــص المــادة 331 مــن ال

ســبة للنقــل البحــري إلا بمثابــة الفــرع مــن الأصــل» ــذا النقــل بال ــون  ــ أن لا ي ــري ع أو ال
مصطفى كمال طھ، الضمان البحري، المرجع السابق، ص 91           - ع بن غانم، المرجع السايق، ص 285.

ن، 2011، ص 20.  ، مركز دراسات التأم ع و النقل الداخ 2  طارق سيف، تأمينات البضا
عقوب، المرجع السابق، ص 91. سن  ف عبد ا 3  شر

و تطبق ع مجموع الرحلة  ر أو ا ق ال أو ال ن الفر «عندما يتم جزء من الرحلة عن طر - تنص المادة 173/3 من التقن
ــن البحــري ســواء بالنــص  ي «يمكــن أن يمتــد عقــد التأم ــ ــا كذلــك المــادة 2/1 مــن القانــون الانجل ــن البحــري» و تقابل قواعــد التأم
ــة». ــا الرحلــة البحر ــة قــد تتعــرض ل غطــي المؤمــن لــھ ضــد أخطــار الميــاه الداخليــة أو أي أخطــار بر ــي  صراحــة أو للعــرف التجــاري ل
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المتممة للرحلة البحرية إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.(1) 

أما المشرع البحري الجزائري هو الآخر مثل باقي المشرع̼ الآخرين تبنى ما استقر عليه القضاء 

البري و الجوي و النهري تابعة  البحري ليشمل أخطار النقل  الفرنسي سمح بتمديد مجال الض̲ن 

لرسالة بحرية سواء تعلق الأمر بالتأم̼ على السفينة ʪوجب نص المادة 124 من ق.ت.أ.ج انه في̲ 

يخص التأم̼ لأجل محدد يضمن المؤمن السفينة أثناء سفرها أو تركيبها أو رسوها في إحدى الموانئ 

أو في مكان ماʨ أو جاف، في الآجال المحددة في العقد ليغطي التأم̼ اليوم الأول و الأخ̺ من الأجل 

اقتضى  إذا  الرحلة  كامل  البحري على  بالتأم̼  المتعلقة  تطبق الأحكام  فانه  إضافة إلى هذا  المذكور، 

نقل البضاعة المؤمن عليها عن طريق البر و/أو النهر و/أو الجو سواء كان ذلك قبل النقل البحري و/

أو تكملة له طبقا لل̲دة 136 كأن يتم مثلا نقل البضائع من ميناء عنابة إلى وهران ليسري التأم̼ 

البحري على البضاعة عند نقلها برا من الجزائر إلى وهران مادام انه تابع للنقل البحري الأصلي من 

عنابة إلى الجزائر. 

المطلب الثا̹: الصور العملية لسريان الض̲ن البحري على كل محفظة النقل:

ʪاأن التأم̼ البحري يشمل عملية النقل في مجموعها نظرا لتكامل العملية التأمينية في̲ بينها ليشمل 

أخطارا برية تتعرض لها السفينة عند رصوها بالميناء أو البضاعة لغرض إʯام بعض العمليات الضرورية 

للرحلة البحرية، سنخصص الفرع الأول للحديث عن تغطية القيمة المؤمن عليها في المرحلة المتممة 

للرسالة البحرية، أما الفرع الثا̹ سنتحدث فيه عن مدى امتداد التأم̼ البحري إلى الع̲رة البحرية. 

الفرع الأول: تغطية القيمة المؤمن عليها في المرحلة المتممة للرسالة البحرية: 

أولا: انطلاقا من أن النتيجة المرجوة من عقد النقل البحري للبضائع ألا و هي إيصال البضاعة 

و  شحنها  عملية  أثناء  البضائع  تتعرض  قد  انه  غ̺  المقصود،  المكان  إلى  السفينة   ʰم على  المحملة 

تفريغها لأخطار عديدة قد تتعرض لها و هي على رصيف الميناء أو في الجو، إضافة إلى النقل السابق 

على شحن البضاعة و اللاحق لتفريغها على أساس تبعي للرحلة البحرية و هو ما يعرف بالنقل السابق 

قبل الشحن و بعد التفريغ(2)  ليتم تغطيته تغطية شاملة للرحلة البرية و النهرية او الجوية المكملة 

له(3)ك̲ لا ننسى دور النقل باستخدام وسيلة الحمولة النمطية المتمثلة في الحاوية حيث أن الهدف 

من ورائها هو توحيد الحمولة بداخلها بدلا من استخدامها بشكل مجزأ، لتغطي وثيقة التأم̼ بنوعيها 

1 طارق سيف، المرجع السابق، ص 312.
2 م محمد عمار/ ع محمد الديب، المرجع السابق، ص 23.

، 2008، ص 204. ن، دار الثقافة، طبعة او يج شكري، اعادة التأم اء    3
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خلال «نشاط» أو «عمل» متخذ لمساعدة سفينة أو ممتلكات تواجه خطرا(1) وعلاوة على ذلك فقد 

نصت الاتفاقية على بعض المعاي̺ المعتمد عليها لتحديد مكافأة الإنقاذ(2)   ويستخلص من استقراء 

الأحكام السالفة الذكر أن الإنقاذ يتم وفقا لهذه الاتفاقية بتقديم عمل مادي.   

و̬  يعلن المشرع الجزائري عن موقفه من هذه المسألة، ك̲ أن الفقه والقضاء الجزائريان ̬ يدلوا 

بدلوه̲  في هذا المجال.

 وإذا رجعنا لل̲دة 332 من القانون البحري نجدها تنص أن الإنقاذ البحري – أو الإسعاف البحري 

ك̲ جاء في النص القانو̹ – هو: «... كل نجدة ... «، وأضافت بأنه يعتبر إنقاذا أيضا « ... الخدمات 

التي لها نفس الطابع... «، وقصد المشرع بهذه العبارة الخدمات التي لها نفس طابع النجدة. و بذلك 

يكون المشرع قد ركز عند تعريف الإنقاذ على عبارة النجدة التي تستلزم القيام بعمل مادي.

وعلاوة على ذلك فإنه يترتب على كل إنقاذ مثمر أداء مكافأة، تحدد إما باتفاق الطرف̼ وفي حالة  

عدم اتفاقه̲ تحدد من طرف المحكمة(3).

الإنقاذ(4)،  مكافأة  تحديد  عند  الأسس  بعض  مراعاة  المحكمة  على  أنه  القانونية  الأحكام  وتش̺ 

ومن استقراء هذه الأسس يتضح بأنه إذا كان من يقدم عونا لسفينة معرضة للخطر يبذل مجهودا 

بهدف إنقاذها، ويعرض نفسه وسفينته للخطر، ويواجه الخطر المحدق بالسفينة المسعَفة، ويلجأ إلى 

استع̲ل آلات ومعدات لإزالة الخطر، وقد يستعمل معدات سفينته، وقد تلحقه أضرار نتيجة عملية 

الإنقاذ التي باشرها فإنه وم̲ شك فيه أن هذا الإنقاذ يكون بعمل مادي.

النصائح  تقديم  أن  ذلك  مادي،  بعمل  القيام  يتطلب  البحري  الإنقاذ  أن  الراجح  فالرأي  وعليه 

والإرشادات لا يعتبر إنقاذا بحريا.

ثانيا: الإنقاذ  البحري هو عون يرتبه التزام قانو̹ بالنسبة لإنقاذ الأشخاص و التزام  عقدي بالنسبة 

لإنقاذ الأموال. 

خ 1989. مة بتار 1  المادة  الأو (أ) من الاتفاقية الدولية للإنقاذ الم
خ 1989. مة بتار 2  المادة 13 (1) من الاتفاقية الدولية للإنقاذ الم

3   أنظر الفقرة الأو من المادة 343 ق. ب.
اص  ــ ــود وجــدارة الأ افــأة الإنقــاذ الأســس التاليــة - ج ــ تحديــد م ــ  ــ أكــدت أن القضــاء يرا 4   أنظــر المــادة 345 ق. ب ال
ن  اص القائم ــ عرض لھ الأ طر الذي  ا. - ا عرضت لھ الســفينة المســعَفة مع مســا فر طر الذي  الذين قاموا بالنجدة - ا
ــ انجــرت عــن الإنقــاذ - قيمــة  ــف والأضــرار ال عرضــت لــھ الســفينة المســعِفة - الوقــت المســتعمل والمصار طــر الــذي  بالإنقــاذ وا

ــن بالإنقــاذ.  المعــدات المســتخدمة مــن القائم
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أما المساعدة الذهنية أو المعنوية : فلا يظهر العمل المادي فيها، إذ أن الأمر ينصرف فقط لتقديم 

قبيل  مادي. ويعد من  تقديم عمل  إلى درجة  ة̺  الأخ أن ترقى هذه  وإرشادات ولكن دون  نصائح 

المساعدة الذهنية حراسة السفينة التي تواجه المصاعب، أو البقاء بجانبها لمؤازرتها، أو كذلك الصعود 

على مʰ السفينة التي توشك على الغرق وإسداء النصح للربان م̲ يجنبها الهلاك(1).

ويرى البعض بأن مجرد إسداء النصح والإرشاد يعتبر عونا يبرر طلب مكافأة الإسعاف مادام أن 

السفينة التي حصلت على المعلومات قد إستفادت منها للتخلص من حالة الخطر، كتقديم المعلومات 

لسفينة ضالة فقدت القدرة على الاتصال اللاسل˕ وأصبحت مهددة بالهلاك في عرض البحر(2).وهو 

ذات ما أكده البعض الآخر الذي قرر أن الإنقاذ يتحقق بعمل مادي أو بتقديم معلومات ورتب على 

ذلك أن المساعدة الذهنية تعد إنقاذا (3).

في ح̼ رفض جانب من الفقه هذا الموقف وأكد أن المعونة لا تعتبر عملية إسعاف أو إنقاذ إذا 

اقتصرت على مجرد إسداء النصح والإرشاد و̬ يرافقها جهد أو عمل مادي. فمجرد تقديم المعلومات 

لسفينة ضالة عن مكانها بالتلغراف اللاسل˕ أو كذلك إلقاء الحبال إليها من البر لا يعد عونا. ويعد 

من قبيل العمل المادي إطفاء حريق شب في السفينة التي قدمت لها يد المساعدة أو حمل بضائع 

السفينة المنكوبة لتخفيف حمولتها وتعو̻ها(4).

وقد ساير القضاء الفرنسي الاتجاه الفقهي الأول، وأقر بأنه ̻كن للمساعدة الذهنية أن ʯثل إنقاذا 

شأنها في ذلك شأن المساعدة المادية(5) .

و يلاحظ أن، الاتفاقية الدولية للإنقاذ المبرمة سنة 1989 نصت صراحة أن الإنقاذ البحري يتم من 

1  Ibid.
ا،  . فرعــون، المرجــع الســابق،الصفحة 265 ، وأنظــر أيضــا ع. البــارودي، ، مبــادئ القانــون البحــري، الســفينة،ملكي ـــ 2  أنظــر 
ــوادث  نــون، ا ة،الدائنــون الممتــازون والمر ــة: النقــل البحــري، والبيــوع البحر اص الرحلــة البحر ــ اص،أ ــي ا ــا القانو ونظام
ة، 1983، الفقــرة 240، الصفحــة 287: « ... إذ  شــأة المعــارف، الإســكندر ســارات العموميــة، م ــة، التصــادم، الإنقــاذ، ا البحر
عــد مــن  طــر فعــلا، ومــن ثــم  ــا (الســفينة المنقَــدة) مــن حالــة ا ــون العمــل الــذي قامــت بــھ (الســفينة المنقِــدة) قــد أنقذ يكفــي أن ي
ــ خطــر  ي بحيــث أصبحــت  ــ الإتصــال اللاســل انــت الســفينة الضالــة قــد فقــدت القــدرة ع قبيــل الإنقــاذ تقديــم المعلومــات إذا 

ــ عــرض البحــر ... «. ــدي  ــلاك  ا ال
ة، الإنقاذ والتصادم، المرجع السابق ، الفقرة 146، الصفحة 116  . وادث البحر ن ، ا 3   أنظر أ. محمد حس

ــة،  ــوادث البحر ــة، النقــل البحــري، ا اص الملاحــة البحر ــ 4   أنظــر م. كمــال طــھ، القانــون البحــري، مقدمــة، الســفينة، أ
امعيــة، 1993، الفقــرة 494، الصفحــة 387، و م. كمــال طــھ، القانــون البحــري، مقدمــة، الســفينة،  ــن البحــري، الــدار ا التأم
امعية،الطبعــة الثالثــة الفقــرة 427 ،  ــري، الــدار ا ــ̼ البح ــة، التأم ــوادث البحري ــري، الح ــل البح ــة، النق ــة البحري ــخاص الملاح أش

.332 331 و  الصفحــة 
5   Paris, 7 mars 1955, D. M. F., 1955, p. 466 et Rennes, 24 juin 1964, D.M.F., 1965, p. 731.
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البضائع من وقت خروجها من المخزن في أقصى نقطة من الإرسال إلى لحظة دخولها في مخزن المرسل 

إليه في مكان الوصول المع̼.  

والجدير بالذكر أن التأم̼ لا يقتصر على البضائع التجارية(1)و إ̷ا ̻تد لجميع الأموال و القيم 

المادية بغض النظر عن طريقة الإرسال و إن كانت في ظل عقد النقل البحري تتم عن طريق سند 

الشحن أو مشارطة إيجار. 

ك̲ قد تستبعد وثيقة التأم̼ بعض البضائع التي لا يرغب المؤمن في تغطيتها كالمعادن الثمينة 

و المجوهرات، و الأصل في تأم̼ البضائع هو ض̲ن القيم التي تكون محلا لنقل بحري إلا أن الوثائق 

قد توسع من نطاق تطبيقها لتشمل البضائع التي تكون محلا لنقل بري أو نهري أو جوي تابع لنقل 

بحري(2)، على أنه من أهم الوثائق التي يتم ʪوجبها تأم̼ البضائع نجد وثيقة التأم̼ العاʥة م̲ 

يستلزم على المؤمن له أن يرسل لحسابه أو تنفيذا للالتزام بالتأم̼ طبقا لل̲دة 140 من ق.ت.أ.ج.

ثانيا: فعالية الشروط المدرجة في وثيقة التأم̼:

نجد أنه يأʲ في مقدمة الشروط التي لها صلة بفكرة امتداد التأم̼ البحري إلى أخطار أخرى في̲ 

يتعلق في التأم̼ على البضائع:

 : from warehouse to warehouse clauseشرط من المخزن إلى المخزن 

إن عملية النقل كأصل عام يتم تأمينها بوثيقة تأم̼ مستقل أي لتغطية رحلة مستقلة في حد 

ة̺ يتم ض̲ن  ذاتها، غ̺ أنه في حالة ما إذا كانت هناك رحلة متممة للرحلة البحرية فان هذه الأخ

الأخطار التي تقع خلالها «بشرط من الميناء إلى الميناء» ʪوجب وثيقة تكميلية ك̲ قد يتم تأمينها 

بوثيقة تأم̼ بحري على أساس «شرط من المخزن إلى المخزن» أو ما يسمى «بشرط امتداد الض̲ن 

extended cover clause»(3)بحيث يقبل مكتتبي التأم̼ تغطية كافة أخطار التخزين خلال سلسلة 

الإمداد نظرا لكون أن عملية التخزين تتم عند مراحل النقل أو انتظار عملية النقل خاصة و أن شركة 

التأم̼ لا ترغب في وقف التغطية خلال التخزين لذا فان هذا الشرط يجسد أهم صور امتداد الاتفاق 

على تغطية البضائع ضد الأخطار التي قد تتعرض لها عند نقلها باستخدام وسائط متتابعة و مختلفة 

ــع الموضوعــة  يــة و البضا يوانــات ا شــمل ا ــا يجــب أن  ــ أ امبــورغ لعــام 1978 البضاعــة ع عــرف المــادة 1/5 مــن قواعــد   1
ع  وم البضا شمل و يمتد مف ات أو داخل المغلفات المنقولة بحرا أو المنصات النقالة أو أدوات النقل المماثلة كما  او داخل ا
ــا المــادة 1/24 مــن قواعــد روتــردام  ــ تقابل ــع مــن قبــل الشــاحن. و ال مايــة البضا انــت مقدمــة  ــات و المغلفــات إذا  او ــذه ا ــ  إ

ــات. شــمل مــواد مــواد الــرزم و أي معــدات و حاو ــع و أشــياء ل ــد الناقــل بنقلــھ مــن ســلع و بضا ــ مــا يتع ع ــ  2008 و ال
2 مصطفى كمال طھ، الضمان البحري، المرجع السابق، ص 54.

3 طارق سيف، المرجع السابق، ص 311.
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منذ خروجها من المخزن المنوه عنه بالوثيقة و نقلها و رصها على مʰ السفينة و شحنها من سفينة إلى 

أخرى إذا تطلب الأمر ذلك و هذا ما يطلق عليه بالمسافنة(1)إلى غاية وصولها إلى جهة الوصول بغرض 

القيام بعملية تفريغها و وضعها في المخازن ففي هذه الحالة ̻تد مفعول وثيقة التأم̼ البحري على 

البضائع أي كامل الأخطار ما قبل الشحن و ما بعد التفريغ(2)أي ”من الباب إلى الباب“ كمرحلة النقل 

النهائية غ̺ البحرية عند تفريغ البضاعة من آخر سفينة لإيداعها في احد المخازن(3)كهلاك البضاعة 

نتيجة أخطار الحريق أو السرقة أو بسبب أحوال جوية، مع الإشارة أن هذا الشرط لا يضمن من تلقاء 

نفسه أخطار النقل الداخلي بواسطة برية كانقلاب الناقلة البرية أو خروج عجلات السكك الحديدية 

عن القضبان أو بواسطة جوية بل لابد من كتابة في وثيقة التأم̼ أنه ستتطلب عملية النقل استخدام 

ميناء  مخزن  إلى  التفريغ  ميناء  من  أو  التصدير  ميناء  إلى  التصدير  مخازن  من  سواء  أخرى  وسائط 

الوصول النهاʨ ليتوقف التأم̼ في هذه الحالة ʪجرد تسليم البضائع بحالة سليمة.(4) 

و الجدير بالذكر في هذا الصدد أن المشرع المصري هو الآخر قد مدد نطاق التأم̼ على البضائع 

دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة طبق لل̲دة 388 من القانون المصري و كذا طبقا 

لل̲دة 123 من ق.ت.أ.ج أن المؤمن يضمن الأخطار المؤمن عليها من بداية الشحن إلى نهاية التفريغ 

الخاص برحلة أو رحلات المؤمن عليها و خلال 15 يوما من وصول السفينة إلى المكان المقصود أي 

أنه قد وصلت البضائع المؤمن عليها من خلال الرحلة البحرية إلى مكان الوصول، إلا أنها وضعت في 

المستودعات العامة و الخاصة أو في مخازن لانتظار مصلحة الج̲رك لإʯام إجراءاتها أو أنها وضعت 

في مخازن على الرصيف قبل دخولها إلى مخازن المرسل إليه، فان الض̲ن في هذه الحالة يتوقف ʪرور 

15 يوما. مع الإشارة هنا كذلك انه إذا افترضنا أن البضائع وضعت في مخازن الج̲رك بغرض بيعها 

لصالح المرسل إليه فان التأم̼ يتوقف ʪجرد وضعها في المخازن.

و من جهة أخرى فان نظرية امتداد التأم̼ البحري إلى أخطار غ̺ بحرية تتطابق مع ”مبدأ وحدة 

عقد النقل البحري“ ليشمل عقد النقل البحري للبضائع عمليات الشحن السابقة و اللاحقة للتفريغ 

ــ حالــة توقــف الرحلــة لأســباب مختلفــة،  مولــة  ــا البحــث عــن ســفينة أخــرى لنقــل ا ــ الناقــل ف ــ يتو ــ العمليــة ال 1 المســافنة 
ــدد»         ــا للمقصــد ا ــ عاتقــھ لغايــة إيصال ــذا واجــب يقــع ع و يبقــى 

يــة للعلــوم و التكنولوجيــا و  اديميــة العر ــة تصــدر عــن مجمــع المنظمــة البحــري الدوليــة بالأ ــن البحــري، دور ــ التأم 2 أضــواء ع
ســم 2010، ص 19. النقــل البحــري، د

  3«La phase terminale nom maritime du transport considéré qui suit le déchargement de la marchandise du 
dernier navire et qui est destinée à amener la marchandise dans les magasins du destinataire»
- Antoine Vialard, droit maritime, 1 édition 1997, p113. 

ن البحري (دراسة علمية عملية قانونية)، 1955، ص 106، 107. 4  جمال حكيم، التأم

62

المجلــة الجزائريــة للقانــون البحــري والنقــل                                                                             العــدد الرابــع

 أولا: يشترط  في الخطر أن يكون جديا، حالا أو محتمل الوقوع. 

ثانيا : الخطر  هو معيار  ʯييز  الإنقاذ  البحري عن  القطر.

الفرع الرابع ֭ المكان الذي يتم فيه الإنقاذ

الفرع الأول ֭ يجب تقديم نجدة أو معونة.

 يتحقق الإنقاذ البحري بتقديم نجدة أو معونة للسفن التي تواجه خطرا بحريا، ك̲ يعد الإنقاذ 

خدمة تقدمها سفينة لسفينة أخرى بسبب الظروف الخاصة التي تواجهها وهي بذلك تنفذ التزام 

قانو̹  بالنسبة لإنقاذ الأشخاص و التزام  عقدي بالنسبة لإنقاذ الأموال.

أولا : الإنقاذ البحري هو نجدة أو معونة. 

بها(1) و̬   المحدق   الخطر  البحرية بسبب  للسفن   تقدم  بأنه كل نجدة  البحري  الإنقاذ  يعرف 

تقدم للسفينة التي تعترضها ظروف  أنواعا معينة من العون، ولذلك فإن أي خدمة  القانون  يحدد 

استثنائية تعد إنقاذا إذ لولا هذه الظروف لتم اعتبارها أع̲ل عادية وليست أع̲ل إنقاذ. 

معرضة  لسفينة  المقدمة  النجدة  أو  العون  ذلك  هو  البحري  الإنقاذ  أن  الأمر على  استقر  ولقد 

للخطر(2)، والسؤال المطروح ما هو المقصود بالعون أو النجدة؟.

المساعدة  ب̼  البعض  ̻يز  إذ  العون،  مدلول  حول  الرأي  في  إج̲ع   هناك  ليس  الواقع  في 

   ASSISTANCE المعنوية  أو  الذهنية  والمساعدة   ،ASSISTANCE MATERIELLE المادية 

.(3)  INTELLECTUELLE  OU MORALE

فالمساعدة المادية : هي أن تقوم السفينة المنقِدة بعمل مادي من أجل مساعدة السفينة المعرضة للخطر 

على تجاوز أزمتها، ومثال ذلك صعود أشخاص على ظهر السفينة التي تواجه خطر الهلاك من أجل تسهيل 

عملية جرها، أو ʯك̼ السفينة المنقَدة من الحصول على عدد من الضباط والبحارة يتولون مساعدتها على 
مواصلة ملاحتها إذا كانت الأزمة التي تعرضت لها جعلتها في حاجة لليد العاملة من أجل متابعة رحلتها.(4)

خ 1989 و المادة 332 ق. ب. مة بتار 1  أنظر المادة  الأو (أ) من الاتفاقية الدولية للإنقاذ الم
ديــدة،  امعــة ا ــدار، الوجيــز في القانــون البحــري، دار ا ـــ. دو . فرعــون، المرجــع الســابق، الصفحــة 263 و 264، و ـــ 2  أنظــر 

.332 2004، الصفحــة 
3  V. M. DE JUGLART par M. DE JUGLART et J. VILLENEAU, Répertoire méthodique et pratique de l’assistance en 
mer, T. 1, L.G.D.J., éd. 1962, pp. 107 et s.                         
4 Ibid  
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للأموال الموجودة على متنها ويستخلص من ذلك بأنه يندرج تحت عبارة إنقاذ الأموال المنصوص عليها 

قانونا إنقاذ السفن البحرية وما عليها من أموال.

ويستخلص م̲ تقدم أن تعريف الإنقاذ البحري  الذي ورد بالاتفاقية الدولية للإنقاذ المبرمة سنة 

1989 جاء أوسع من التعريف الذي أعلن عنه المشرع في القانون البحري.

في  أضرار جسيمة  من  البحرية  الحوادث  يترتب على  لما  نظرا  ة̺  كب أهمية  البحري  للإنقاذ  إن   

الأرواح و الأموال ومثلا ففي سنة 1952 و طبقا لإحصائيات هيئة اللويدز فقد غرقت 225 سفينة 

اختفت من بينها عشر سفن دون أن تترك أثرا، و في يونيو سنة 1931 غرقت السفينة سان فيلي̺ و 

غرق معها 400 شخص في دقائق، ك̲ نتج عن حادث غرق السفينة لامور يسي̺ سنة 1941 غرق 

142 شخص(1). 

إشكالية البحث: 

أو  نجدة  تقديم  - يجب   1: المتمثلة في  تحديد شروطه  البحري وجوب  الإنقاذ  يرتبط ʪوضوع 

معونة، -2 تقديم النجدة أو المعونة ب̼ السفن البحرية  أو بينها وب̼ بواخر الملاحة الداخلية، -3 

تقديم المعونة لسفينة معرضة للخطر، -4 الشرط المتعلق بالمكان الذي يتم فيه الإنقاذ . 

إن الإجابة على هذه الإشكالية يكون بإتباع المنهج̼ الوصفي و التحليلي. 

خطة البحث: 

الفرع الأول ֭ يجب تقديم نجدة أو معونة.

أولا : الإنقاذ البحري هو نجدة أو معونة. 

ثانيا: الإنقاذ  البحري هو عون يرتبه التزام قانو̹ بالنسبة لإنقاذ الأشخاص و التزام  عقدي بالنسبة 

لإنقاذ الأموال.

الفرع الثا̹ : تقديم المعونة ب̼ السفن البحرية أو بينها وب̼ بواخر الملاحة الداخلية.

 أولا : تقديم المعونة للسفن أو لبواخر الملاحة الداخلية وما عليها من أموال وأشخاص. 

ثانيا: المعونة المقدمة للسفن الشقيقة.

 الفرع الثالث : تقديم المعونة لسفينة معرضة للخطر.

ية، 2008، الفقرة 618، الصفحة 618، ضة العر ي ، القانون البحري،دار ال 1  أنظر محمود سم الشرقاوي و محمد القليو
Et  v. aussi JULIEN LE CLERE,  L assistance aux navires et le sauvetage des épaves,  Paris,  1954,  p. 95.
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بناءا على أن هذه العمليات تشكل وحدة لا تتجزأ تسري عليها أحكام عقد النقل البحري، و هذا 

ما يبرر المخاطر البرية الناشئة عن هذه العمليات و إن كانت بطبيعتها ليست مخاطر بحرية غ̺ 

أنه مادمت تابعة للنقل البحري فان أحكام التأم̼ البحري تطبق عليها.(1)إضافة إلى ذلك أن شركات 

التأم̼ في غالبية الأحوال تدفع عند مطالبتها بالتعويض بانتهاء عقد التأم̼ ʪجرد وصول البضاعة إلى 

الميناء، غ̺ أنه في واقع الأمر أن مسؤولية شركة التأم̼ تظل قاʥة حتى يتم القيام بعمل قانو̹ ألا و 

هو تسليم البضائع للمرسل إليه.(2) 

ك̲ قد تم الاعت̲د من قبل مجمع مكتتبي التأم̼ في لندن من خلال وثيقة التأم̼ النموذجية 

المعروفة بوثيقة اللويدز وفقا للبند الثامن منها على ما يعرف ببند أو شرط النقل الذي حل محل 

شرط من المخزن إلى المخزن مادام أن المشرع الانجليزي قد سمح بامتداد التأم̼ البحري بحكم أن 

مسؤولية المؤمن لا تنحصر فقط بتحميل و تفريغ البضاعة من على السفينة و إ̷ا اتسعت ابتداءا  

من ترك البضائع للمستودع الذي تبدأ منه عملية النقل لتستمر خلال هذه العملية و تنتهي منذ 

تسليم البضاعة إلى المرسل إليه أو أي محل خزن نهاʨ في جهة الوصول أو بالتسليم في أي مستودع 

آخر يختاره المؤمن له سواء كان في نفس جهة الوصول أو في جهة أخرى أو بانقضاء فترة محددة (60 

يوما) بعد تفريغ البضاعة من السفينة في آخر ميناء أما في حالة تعذر إʯام عملية النقل المتمم خلال 

هذه الفترة فانه يجوز ʯديدها باتفاق طرفي العقد.(3) 

و الجدير بالذكر أن شرط من المخزن إلى المخزن يقتصر فقط على تحديد فترة سريان عقد التأم̼ 

زمنيا و مكانيا بحيث لا يتعدى توسيع نطاق تغطيته إلى أخطار ليس مؤمنا عليها أصلا على الرغم من 

كونه ̻تد تكملة لعملية النقل البحري لمراحل أخرى ابتداءا أو انتهاءا. بحيث توجد طريقت̼ يتم من 

خلالها تغطية أخطار التخزين:

ففي حالة التخزين في ميناء الشحن أو المخازن الأمر الذي يستلزم إدراج شرط في وثيقة التأم̼ 

على أنه ̻تد التأم̼ ʪوجب هذه الوثيقة ليشمل تخزين البضائع خلال انتظارها عملية الشحن في 

يوم  المخازن و/أو خلال مراحل النقل و/أو في ميناء التفريغ أو المخازن في حدود  ميناء الشحن أو 

لكافة المراحل و أي زيادة عن هذه المدة فان مفعول التأم̼ يستمر نظ̺ قسط إضافي و بشروط يتفق 

1 مصطفى كمال طھ، الضمان البحري، المرجع السابق، ص 92.
ع  ق بالبضا ســائر أو الأضرار ال ت عد الناقل مســؤولا عن ا زائري:  2  انطلاقا من نص المادة 802 من القانون البحري ا
ــ انــھ يبــدأ عقــد النقــل البحــري بمجــرد  ــ تنــص ع ــ المرســل إليــھ. و كــذا المــادة 739 مــن ق.ب.ج ال ا إ ســليم ــ  ــا ح لفــھ  منــذ ت

ــي. ــ المرســل إليــھ أو ممثلــھ القانو ســليم البضاعــة إ ــ ب ت ــ عاتقــھ و ي ــع ع اخــذ الناقــل البضا
ن البحري، المرجع السابق، ص 641، 642. يج شكري، التأم اء    3
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عليها بشرط الإخطار الفوري للمؤمن، أما بالنسبة للتخزين في ميناء التفريغ فيكون ʪدة محددة التي 
حددتها شروط المجمع أو من خلال وثيقة تأم̼ مستقلة.(1)

مع الإشارة إلى أن وثيقة التأم̼ قد تتأثر بعدة عوامل أخرى تعطل سريانها كبيع البضاعة التي 

تخرج من ملكية و مسؤولية البائع بعد تفريغها من السفينة و تحميلها إلى واسطة نقل المشتري و 

ه̺ا و لا تعود الوثيقة في سريانها حتى لو عادت إلى  كذا حالة الانحراف الطوعي للسفينة عن خط س

مسارها و كذا تغي̺ جهة الوصول النهائية بعد تفريغ البضاعة من السفينة و قبل انقضاء 60 يوما. 

ضف إلى ذلك الوثيقة تظل سارية إذا انقضى عقد النقل في جهة الوصول غ̺ المعينة في الوثيقة لسبب 

خارج عن إرادة المؤمن له إلى غاية انتهاء المدة بعد تفريغ البضائع أو بيعها أما إذا تم إعادة شحنها 

خلال تلك الفترة فان عقد التأم̼ يسري إلى ح̼ تسليم الأموال إلى مخازن المرسل إليه أو انقضاء المدة 

 (2).ʨعلى تفريغها في الميناء النها

و من جهة أخرى فقد تقوم شركات التأم̼ إضافة بعض الشروط للسيطرة على الخطر كتحديد 

حد أقصى لتخزين البضائع أثناء مراحل التعبئة و التغليف، ك̲ لا ترغب في تغطية أخطار التخزين 

نظرا لطول فترة التخزين و إن كانت لا ترغب في إلغاء الوثيقة التي تستخدم بغرض إʯام عملية النقل 

لتقرر الشركة في هذه الحالة ضرورة سريان وثيقة التأم̼ البحري(3) 

:craѤ clause :شرط استخدام القوارب و ما ̻اثلها

إن النقل باستخدام هذه الوسائل لا يعد نقلا مستقلا على أن يظل المؤمن مسؤولا عن حوادث 

النقل بالقوارب إذا امتد التأم̼ من المخزن إلى المخزن خاصة أنه كانت السفينة ذات الحجم الكب̺ 

المحملة بالبضائع قد̻ا لا تتمكن من الدخول إلى بعض الموانئ نظرا لضيق مساحتها و عدم كفاية 

ّ̲ يتعذّر تفريغ و شحن البضائع عليها مباشرة لذلك فقد تم الاستعانة بوسائل أخرى  عمق مياهها م

كالصنادل و القوارب بغرض إʯام عمليتي الشحن و التفريغ أثناء الرحلة البحرية أو أثناء تواجدها في 

ّ̲ يستدعي تغطيتها كعمليات برية تتمم عملية  المياه الداخلية إلا أنهّا قد تتعرض لبعض المخاطر م

النقل البحري لنميز هنا ب̼ حالت̼:

- في حالة تفريغ البضاعة ʪيناء الوصول: إن وثيقة التأم̼ العاʥة تغطي عملية نقل البضاعة من 

السفينة إلى رصيف الميناء لان التأم̼ على البضاعة لا ينتهي إلا بتفريغها على الرصيف.

1 طارق سيف، المرجع السابق، ص 348.
ن  التطبيق و القانون و القضاء، ص 162، 163. يج شكري، التام اء   2

3 طارق سيف، المرجع السابق، ص 349، 350.
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الموقف الذّي أيده جانب من الفقه اعتبر بأن لعبارʲ المساعدة والإنقاذ نفس المعنى(1). في ح̼ يرى 

بإنقاذ  تبدأ داʥا ʪساعدة و تنتهي  التي  العملية  الإنقاذ هو مدلول حصيلة  الأخر أن لفظ  البعض 

بالوسائل التي تؤدى  بنتائجها خ̺ من تعريفها  فالمساعدة وسيلة و الإنقاذ نتيجة فتعريف الأشياء 

إليها(2). 

سبتمبر    23 في  والمبرمة  والإنقاذ  بالمساعدة  الخاصة  بروكسل  معاهدة  أن  الآخر  البعض  يؤكد  و 

1910 و التي تبنت أحكامها الاتفاقية الدولية للإنقاذ المبرمة سنة (3)1989 نصت صراحة على إلغاء 

هذه التفرقة عندما أكدت في مادتها الأولى على تطبيق أحكامها على المساعدة والإنقاذ(4).

إن الإنقاذ البحري هو أي عمل أو نشاط متخذ لمساعدة سفينة أو أية أموال أخرى في خطر في 

المياه الملاحية أو في أية مياه أخرى مه̲ كانت(5)، فالإنقاذ ̻كن أن يشمل إنقاذ الأشخاص، أو إنقاذ 

الأموال و الأصل أن عبارة إنقاذ الأشخاص لا تث̺ أي إشكال إذ يراد بها تقديم يد العون لكل إنسان أو 

بشر معرض لخطر الموت و بحاجّة ماسة للمساعدة من أجل النجاة. أما عبارة إنقاذ الأموال فهي التي 

يجب تحديد المقصود بها، فالأموال ʯثلّ كل حقّ مالي(6). و لقد عرفتها الاتفاقية الدولية للإنقاذ المبرمة 

سنة 1989 بأنها أية ممتلكات غ̺ متصلة بصفة داʥة ومتعمدة بالساحل وتشمل النولون المهدد(7). 

أية منشاة قابلة للملاحة(8)،ويعرفها القانون  بالسفينة البحرية كل مركب أو مركبة أو  و يقصد 

البحري بأنها  كل ع̲رة بحرية أو آلية عاʥة تقوم بالملاحة البحرية إما بوسيلتها الخاصة، وإما عن 

طريق قطرها بسفينة أخرى مخصصة لمثل هذه الملاحة(9).

ويلاحظ أن الإنقاذ البحري ينصرف وفقا لل̲دة 332 من القانون البحري إلى السفن البحرية أو 

  1V. R. RODIERE, Traitée générale de droit maritime, T.2, Affrètements et  transports : contrat de transport des 
marchandises , Dalloz, 1967, n°.651, P.388.

2  انظر حمد الله محمد حمد الله، المرجع السابق، الفقرة 511، الصفحة 505 و 506.
ــ رقــم 11-385 المــؤرخ  ــخ 1989 بموجــب المرســوم الرئا مــة بتار ــ الاتفاقيــة الدوليــة للإنقــاذ الم زائــر ع 3  و لقــد صادقــت ا
ــ  ــة الديمقراطيــة الشــعبية إ زائر ــة  ا ور م ــ 2011، المتضمــن انضمــام ا ــة عــام 1432 الموافــق ل 23 نوفم ــ 27 ذي ا
ــ 2011  ــ 27 نوفم ــدة الرســمية المؤرخــة  ر ــل 1989 ، ا ــ 28 ابر ــ حــررت بلنــدن  الاتفاقيــة الدوليــة  للإنقــاذ لســنة 1989، ال

، العــدد 64، الصفحــة 4 .
شاة المعارف، 1997، الفقرة 128، الصفحة 100 . ن ، الحوادث البحرية، التصادم والإنقاذ، م 4  أنظر أ. محمد حس

خ 1989. مة بتار 5  المادة  الأو (أ) من الاتفاقية الدولية للإنقاذ الم
ق، المؤسّسة الوطنية للفنون المطبعية، 1997، الصفحة 123. ة ا 6  ف. زواوي، المدخل للعلوم القانونية : نظر

خ 1989. مة بتار 7  المادة  الأو (ب) من الاتفاقية الدولية للإنقاذ الم
ــدة بروكســل لســندات  عــرّف معا يل المقارنــة  ــ ســ ــخ 1989، وع مــة بتار ــ (ب) مــن الاتفاقيــة الدوليــة للإنقــاذ الم 8  المــادة  الأو

ــع بحــرا». ــ نقــل البضا ل مركــب مســتعمل  ــا: «  ــ (د) بأ ــا الأو ــ مادّ ــة  ــ 25 أوت 1924 الســفينة البحر مــة  ن الم ــ ال
9  أنظر المادّة 13 ق. ب.
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شروط الإنقاذ الǔحري على ضوء أحكام
 القانون الǔحري

 
در أمينة (*)

مقدمة :

يعرف المشرع الإنقاذ بأنه كل نجدة تقدم للسفن البحرية الموجودة في حالة الخطر أو للأموال 

الموجودة على متنها(1)، فالإنقاذ البحري(2) هو تقديم يد المساعدة أو العون لكل شخص أو مال موجود 

في البحر ومعرض للخطر ومساعدته على تجاوز محنته، ك̲ أن تقديم يد المساعدة لسفينة بحرية 

معرضة لخطر الضياع يعد إنقاذا. (3) إذن يستقر الرأي على تعريف الإنقاذ بأنه ذلك العون الذّي يقدم 

لسفينة معرضة للخطر من أجل إنقاذ ما عليها من أشخاص أو أموال.

بالخطر،  السفينة مهددة  تزال  لا  حيث  المساعدة  ب̼  التمييز  يتم  كان  القديم  في  أنه،  ويلاحظ 

وب̼ الإنقاذ حيث يكون الخطر البحري قد استغرق أثره و لحق على إثره ضرر بالسفينة. وإن كان 

هناك جانب فقهي لا زال يتمسك بهذه الفكرة(4). إلاّ أنه وفي ظل القوان̼ المعاصرة ̬ يعد هناك أد̸ 

ʯييز  ب̼ الفرض̼، إذ أصبح  استع̲ل  المصطلح̼ على أنه̲ مترادف̼ و من ذلك القانون الفرنسي و 

الانجليزي(5)، و̻كن الإشارة لموقف التشريع الجزائري الذّي يستعمل تارة عبارة الإنقاذ، وتارة عبارة 

المساعدة، وأحيانا أخرى عبارة الإسعاف(6)، وهو نفس ما ذهب إليه المشرع̼ المصري واللبنا̹(7). وهو 

س- سيدي بلعباس- أنظر المادّة 332 من الأمر  قوق والعلوم السياسية – جامعة جيلا ليا لية ا 1  *أستاذة محاضرة رتبة – ب – 
ل 1976 ،العدد 29 الصفحة 496 . دة الرسمية 10 ابر ر ر 1976 و المتضمن القانون البحري ا رقم  76-80 المؤرخ  23 أكتو

ســأل إذا  ك لتقديــر الفــرد  ولا  ــ ــ ي ــ أصلــھ عمــل تطو ــو  ســة  ــ اليا ــي، فالإنقــاذ ع ــ الإنقــاذ البحــري عــن العــون المد 2  يتم
ــان إذا امتنــع عنــھ، كمــا  ســأل الرّ ــروط و

ّ
عــض الش ــة فيعــدّ الإنقــاذ عمــلا إلزاميــا إذا توافــرت  قــوق البحر ــ ا أنصــرف عنــھ، أمّــا 

. فرعــون،  ـــ ــذا الصّــدد  ــ  ــد مــن التفاصيــل أنظــر  ــو عمــل مأجــور، للمز ــ البحــر ف ــي أمّــا 
ّ
ــو عمــل مجا ســة  ــ اليا أن الإنقــاذ 

القانــون البحــري، مطبعــة كــرم، دمشــق، 1975- 1976، الصفحــة 263 و264.
  3 V. J. WAROT, Assistance maritime , Encyc. D,  Droit pénal , T.1, 1972, P.2.

ـ. فرعون، المرجع السّابق، الصفحة 263.  4   أنظر 
رة ،2008، الفقرة 511، الصفحة 505. ية، القا ضة العر 5  انظر حمد الله محمد حمد الله،القانون البحري، دار ال

ا، والفقرة الثانية من المادّة 775 والمادّة 803 (ي) ق. ب. عد 6  أنظر المادّة 332 ق. ب. وما 
ــون  ل عمــل إســعاف أو إنقــاذ تقــوم بــھ ســفينة خدمــة لســفينة أخــرى ت ــ أنــھ: «  ــ تنــص ع ّ 7  أنظــر المــادّة 245 ق. ت. ب. م. ال
ــا...» و المــادّة 248 ق.  ــا ل ــ حالــة تــرك بحّار ــ  ّ ــا ح ا ــا، وأجــرة نقــل ر ــذه الســفينة ولأجر ــن  ــ م ــ خطــر وللأشــياء الموجــودة ع

ــ جــاءت بنفــس الصياغــة . ّ ت. ب. ل. ال
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- في حالة شحن البضاعة من على الرصيف إلى السفينة: فالأصل أن وثيقة التأم̼ لا تضمن ما يترتب 

على الأخطار التي تتعرض لها البضاعة أثناء وجودها في القوارب لأجل نقلها على مʰ السفينة، بحيث 

أن التأم̼ البحري لا يبدأ سريانه ʪوجب نصوص الوثيقة إلا من الوقت الذي توضع فيه البضاعة فعلا 

على ظهر السفينة و هذا بإدراج شرط استع̲ل القوارب أو الصنادل في الوثيقة لتغطية هذه المرحلة 

و ما هذا إلا تطبيقا لنظرية امتداد التأم̼ البحري خلال فترة نقل البضاعة من الرصيف إلى السفينة.(1) 

مع الإشارة أن هذا الشرط قد يفقد أهميته في حالة ما إذا امتد سريان الوثيقة من المخزن إلى المخزن 

ليكون النقل بالصندل هنا مشمولا بنطاق الوثيقة دون الحاجة إلى شرط خاص، إلا أنه مادام قد تم 

إدراجه ضمن شروط الوثيقة لتقرير مسؤولية المؤمن عن الخسارة الناتجة عن استخدام الصنادل على 

الرغم من فقدان حقه في الحلول محل المؤمن له لأنه يوجد عقد يعفي ربان الصندل من المسؤولية.

مع الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي ظهرت ثورة التحوية على أن يتم ض̲ن الحاوية المشحونة 

على سطح السفينة ضمن الحدود الجغرافية و التي تتعرض لأخطار جمة لتستمر التغطية تلقائيا إذا 

تم تجاوز هذه الحدود و ذلك بصفة خاصة عندما تكون الحاوية مملوكة لصاحب السفينة باعتبارها 

جزء من السفينة. و إن كانت الشروط المعهدية ʪوجب الفقرة (1-5) من البند 5 قد استثنت من 

نطاق التغطية البحرية عدم صلاحية القارب أو الصندل أو الحاوية التي تحفظ البضاعة و الرافعات 

المستخدمة في شحن و تفريغ البضاعة، ليمتد التأم̼ للرحلة البرية المتمم للرحلة البحرية بشرط عدم 

علم المؤمن له و تابعيه بعدم صلاحيتها للملاحة.(2) 

الفرع الثا̹: مدى امتداد التأم̼ البحري على الع̲رة البحرية:

انطلاقا من أن السفينة هي كل منشأة بحرية معدة للملاحة البحرية و لأغراض مرتبطة بالملاحة 

البحرية و إن كان ̻تد مدلولها إلى هيكلها و كافة المعدات الأساسية لها فهي حجر الزاوية لنظام 

التأم̼ الحديث لتنص المادة 124 من ق.ت.ج أنه في̲ يخص التأم̼ لأجل محدد ، يضمن المؤمن 

السفينة أثناء سفرها أو تركيبها أو رسوها في إحدى الموانئ أو في مكان ماʨ أو جاف في الآجال المحددة 

في العقد و يغطي العقد اليوم الأول و الأخ̺ من الأجل المذكور. ليتب̼ لنا من خلال هذا النص أنه جاء 

ليلبي الرغبة و الهدف الذي يصبو إليه المشرع الجزائري و غ̺ من المشرع̼ في توسيع نطاق التأم̼ 

القانو̹ الذي يحكم و ̻تد حتى  الذي يسوده نوع من التنافس و تحقيق و حدة النظام  البحري 

بالنسبة للسفينة مه̲ كانت طبيعة الخطر و المكان الذي يحصل فيه هذا الخطر سواء كان سابقا أو 

سم 2010، ص 19، 20. ة الدولية، د ة صادرة عن مجمع المنظمة البحر ن البحري، دور 1 أضواء ع التأم
ن البحري، المرجع السابق، ص 648، 493، 181، 382. يج شكري، التأم اء    2
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لاحقا للرحلة البحرية  و رغبة المؤمن لهم في التأم̼ لدى نفس المؤمن و إن كانت بعض الأخطار في 

الواقع ليست لها أي صلة بالرسالة البحرية غ̺ أن البعض يحاول جاهدا لإيجاد مبرر لإضفاء الصبغة 

ه̺ بناءا على مصلحة طرفي التأم̼(1)لنميز بخصوص  البحرية لها إلا أنه غ̺ منطقي و إ̷ا ̻كن تفس

ذلك ب̼ حالت̼:

أولا: الض̲ن البحري للسفينة أثناء البناء

التي  المنشأة  على  أحكامه  لتنطبق  البحري  التأم̼  امتداد  فكرة  حقيقة  تجسد  الصورة  هذه   

ستكتسب في̲ بعد الوصف القانو̹ للسفينة و إن كانت لا تتعرض لأخطار ملاحية(2)على الرغم من 

أن السفينة أثناء مرحلة بناءها حيث تتكفل بهذه المهمة مقاولة مختصة بالبناء و التي تؤمن ضد 

الأخطار البرية التي تتعرض لها حتى و لو ̬ تكن في حالة مخاطرة بحرية مادام أنها ̬ تقم بالملاحة 

البحرية في عرض البحر إلا في النهاية، كالحريق و مخاطر إنزال السفينة في البحر و حتى المخاطر التي 

قد تتعرض لها السفينة بعد إنزالها في البحر و إن كانت هذه مخاطر بحرية على أن المشرع البحري 

الجزائري أخضعها لأحكام عقد التأم̼ البحري الذي يسري على أخطار غ̺ بحرية قد تتعرض له و 

لكن بضرورة توافر شرط̼:

أوله̲ وجوب انعقاد التأم̼ لزمن مع̼ و ليس على أساس الرحلة و الذي لا يصلح لض̲ن المنشأة 

البحرية في طور البناء خاصة و أن مفهوم الرحلة يبدأ في حالة الذهاب من واقعة رفع المرساة في ميناء 

القيام لينتهي بإنزالها في ميناء الوصول، أما إذا كان التأم̼ للذهاب و الإياب فإنزال المرساة يكون عند 

العودة حيث يقول الفقيه Rodiére.R ”أن التام̼ على السفينة في طور البناء لا ̻كن أن يكون إلا 

تأمينا لأجل ابتداءا من بداية البناء و انتهاء بالتسليم حسب عبارات عقد البناء“ أي أنه تبدأ التغطية 

ابتداءا من وضع عارضة قعر السفينة و يستمر خلال فترة إنشائها و تعو̻ها و إبحارها التجريبي لغاية 

تسليمها كاملة لمالكها (المؤمن له)، و إذا تم التأخ̺ في تسليم السفينة للمؤمن له فانه يسري التأم̼ 

شــمل الســفينة فارغــة مــن وقــت  ــة ل ــو مــا نــص عليــھ المشــرع المصــري بموجــب نــص المــادة 374 مــن قانــون التجــارة البحر 1 و 
غطيــة رحــلات  ــا و كــذا  غ ــاء مــن تفر ــ الان ــع ا ن البضا ــ ــ  ان المقصــود أو مــن وقــت البــدء  ــ المــ ا  ــ رســو ــا للســفر ح تحرك
ي  ــ ع الانجل شــر ــا المــادة 2/3 مــن ال ــ تقابل ة  المــادة 375، و ال ــ ــا الأخ ــن لرحل ان المع ــ المــ ــا ا ــن وصول الســفينة المتعاقبــة 
ــن  ل وثيقــة التأم شــ ــة مغطــاة بوثيقــة  ــا او اي مخاطــرة مماثلــة للمخاطــرة البحر م عو انــت مرحلــة بنــاء ســفينة أو  ــ انــھ إذا  «ع
ــن  ــ اغلــب الأحــوال فــان التأم ــذه الوثيقــة»  و  ــ  ســري ع ــون قابلــة للتطبيــق  ــذا القانــون بقــدر مــا ت ام  البحــري فــان أحــ
ــ  ــوادث ال ة الاســتعمال و ا ــ يجــة ك ــا ن ناقــص قيم ــذه المــدة فقــد ت ــون لمــدة ســنة واحــدة لأنــھ إذا تجــاوزت  ــ الســفينة ي ع

ــا ليتــم إعــادة تقديــر الأخطــار.  تتعــرض ل
- ع بن غانم، المرجع السابق، ص 255.

2 مصطفى كمال طھ، الضمان البحري، المرجع السابق، ص 51، 52.
ن البحري ع السفينة و   طور البناء. ام التأم سري أح تنص المادة 386 من القانون المصري انھ 
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الغ̺ بل هو تنفيذ لالتزام تعاقدي تحمله ʪقتضى عقد التأم̼(1).

̻ارس الرجوع القضاʨ للمؤمن على الغ̺ باسم المؤمن له أو باسم المؤمن له و شركة التأم̼ و 

هذا في الفرضية التي لا يوفى المؤمن له مبلغ التعويض كاملا(2). 

خاʯـة:

نتوصل من خلال هذا الموضوع و أن كان حلول المؤمن محل المؤمن له في حقوقه و دعاويه في 

مواجهة مبدأ معترف به قانونا بعدما كرسته الاعتراف التجارية البحرية، غ̺ أن لتطبيق هذا المبدأ 

أقامت النصوص القانونية توازن ب̼ جميع المصالح في عقد التأم̼، و تتمثل في مصلحة المؤمن له من 

جهة و مصلحة المؤمن من جهة أخرى.

فلا يستفيد المؤمن له من تعويض التأم̼ ʪجرد تحقق الخطر المضمون، إلا إذا حافظ على حقه 

في الرجوع على الغ̺ المتسبب في الضرر.

و لا يستفيد المؤمن من حق الحلول ʪجرد دفع تعويض التأم̼ لكن يجب أن يكون هذا الوفاء 

وفاءا قانونيا، ك̲ يجب أن يتم إثبات هذا الوفاء من أجل تحقيق الأمن القانو̹ في مجال التأمينات. 

1  - مصطفى كمال طھ، وائل أنور بندق، نفس المرجع السابق، ص 182.
  2- Pierre – Yves NICOLAS, ASSURANCES MARITIMES, op.cit., N°.,390.
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للمطالبة  للبضائع  البحري في النقل البحري  الناقل  المسؤولية على  له إقامة دعوى  ̻لك المؤمن 

بالتعويض عن هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخ̺ في وصولها، و قد يكون الشاحن أو المرسل إليه المب̼ 

اسمه في سند الشحن أو الحائز الشرعي لسند الشحن، لكن في حالة التأم̼ على البضاعة فإن هذه 

الدعوى تعود على للمؤمن أذا قام بدفع تعويض التأم̼ للمؤمن، و هذا على أساس حق حلول المؤمن 

محل المؤمن عليه في الرجوع على الغ̺، و الغ̺ في هذه الحالة بالنسبة لعقد التأم̼ يعتبر الناقل.

أما في حالة دعوى التصادم البحري فيكون رجوع المؤمن له مالك السفينة المصدومة على مالك أو 

مجهز السفينة الصادمة لكن في حالة قيام المؤمن بالوفاء بتعويض التأم̼ فيملك حق الحلول محل 

المؤمن له في الرجوع على هؤلاء.

إن رجوع المؤمن على الغ̺ لا يستوجب عليه الحصول على قبول الغ̺ ʪوجب حلوله محل المؤمن 

له، حيث يكون للغ̺ المسئول الاحتجاج في مواجهة المؤمن بالدفوع التي تكون له تجاه المؤمن له، و 

بذلك يجوز للناقل التمسك في مواجهة مؤمن البضاعة بشروط الإعفاء من المسؤولية الواردة في سند 

الشحن متى كانت صحيحة(1).

ثانيا: انتفاء حق المؤمن في الرجوع المباشر على الغ̺

̻لك المؤمن حق الرجوع على الغ̺ و ذلك ʪوجب الدعوى الناشئة عن حلوله محل المؤمن له، 

لكن هل ̻لك دعوى مباشرة باسمه الخاص على الغ̺ المسئول؟.

هناك من الفقه و القضاء من أيد ذلك، على أساس الفعل غ̺ المشروع للغ̺ سبب ضررا للمؤمن 

الذي نتج عنه عبئ في ذمة المؤمن يتمثل في التزام هذا الأخ̺ بتعويض المؤمن له، استنادا لنص المادة 

1382 من القانون المد̹ الفرنسي لملاحقة الغ̺ لإصلاح الضرر الذي لحق به(2).

يقول كل من  René RODIEREو  Emmanuel DU PONTAVICE « نحن العكس، يجب 

إنكار هذا الحق للمؤمن لعدم وجود علاقة السببية ب̼ الخطأ و الضرر الذي يدعيه فهو يعا̹ من 

الحادث بطريقة غ̺ مباشرة بسبب العقد الذي ابرمه مع المؤمن»(3).

و بذلك يحرم المؤمن من حق الرجوع المباشر على الغ̺ المسئول، لأنه ليست ʴة علاقة سببية 

مباشرة ب̼ خطأ الغ̺ و الضرر اللاحق بالمؤمن، و أن قيام المؤمن بتعويض المؤمن ليس نتيجة لخطأ 

1   - مصطفى كمال طھ، وائل أنور بندق، نفس المرجع السابق،ص 181 – 182.
René RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, op.cit., P.575.             :  2  - أنظر ذلك

  3 - René RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, IBID. 
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البحرية  كأداة للملاحة  التأم̼ على السفينة  الفقه بخصوص  لقاء قسط إضافي ك̲ يبرر جانب من 

بالرحلة البحرية فان  و هي في طور البناء على أنه و إن ̬ تكن خلال هذه المرحلة صالحة للقيام 

صلاحيتها عند انتهاء البناء تستوجب القيام بتجربتها لمعرفة في̲ إذا كانت صالحة للملاحة البحرية أو 

ملاʥتها لعملية نقل البضائع المؤمن عليها و هذا ما دعى المشرع الجزائري إلى ʯديد التأم̼ البحري 

لو ̬ تبدأ  السفينة حتى و  التي تستخدم في تشييد  للمواد  بالنسبة  العمليات،(1)حتى  ليشمل هذه 

عملية البناء،(2)و كذا ض̲نه لكافة أضرار السفينة تحت التشييد و عيوب التصميم التي يتم الكشف 

عنها أثناء مدة التأم̼ باستثناء كلفة تغي̺ أو استبدال أو إصلاح الجزء المعيب أو التصميم.   

ك̲ ʯنح للسفينة أثناء فترة التشييد و الإبحار التجريبي بقدرتها الذاتية أو حملها على الطوافات 

إمكانية الانتقال ب̼ الموانئ و الطرق الملاحية ضمن حدود منطقة التشييد ʪا لا يزيد عن 250 ميل 

بحري من مكان التشييد، و إن كان يجوز تغطية السفينة بعد تبليغ المؤمن عند خروجها في حالة 

قطر خارج نطاق البناء مقابل قسط إضافي أو تعرضها لحوادث التصادم لتشمل كافة المبالغ التي يلتزم 

المؤمن بدفعها.(3) 

أما الشرط الثا̹ يكمن في ضرورة وقوع الخطر المؤمن ضده في وثيقة التأم̼ خلال المدة المتفق 

عليها في العقد طبقا لتوقيت بلد إبرام العقد، على أن يشمل الض̲ن اليوم الأول و الأخ̺ التي يبدأ 

بالصفر لتنتهي بالساعة الرابعة و العشرين. و في أغلب الأحوال فان التأم̼ على السفينة يكون لمدة 

ةr الاستع̲ل و الحوادث التي  سنة واحدة لأنه إذا تجاوزت هذه المدة فقد تتناقص قيمتها نتيجة ك

تتعرض لها.(4)  

 ثانيا: الض̲ن البحري للسفينة أثناء وجودها في الميناء

انطلاقا من توسيع فكرة الخطر البحري التي نادت بها الشروط المعهدية و الدولية ليشمل جميع 

المخاطر التي يحتمل أن تتعرض لها المخاطرة البحرية في المياه الصالحة للملاحة بالإضافة إلى وثيقة 

اللويدز التي جاءت بضرورة تغطية كافة الحوادث الأخرى و هو ما تأثر به المشرع الانجليزي، و كذا 

المشرع المصري ʪوجب نص المادة 386 على أن تشمل التغطية السفينة أثناء وجودها في ميناء أو 

مرسى أو حوض جاف أو أي مكان أخر. ليؤكد القضاء الفرنسي أن كل ما يقع في ميناء المغادرة و ميناء 

ن البحري، المرجع السابق، ص 529. يج شكري، التام اء  1 ع بن غانم، المرجع السابق، ص 286          - 
عقوب، المرجع السابق، ص 104. ين عبد حسن  2 ش

ن البحري، المرجع السابق، ص 530. يج شكري، التام اء   3
4  ع بن غانم، المرجع السابق، 256، 273.
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الوصول يعد خطرا بحري، ليشمل كافة الحوادث التي تقع على اليابسة في الموانئ المتوسطة، بحيث 

يسري هذا التأم̼ الزمني أثناء توقف السفن لم̲رسة نشاطها لتقضي إحدى المحاكم الفرنسية في هذا 

السياق في تحديدها لمدلول الخطر البحري ”أنه ليس فقط ما يكون ناشئا عن البحر و إ̷ا هو كل 

أثناء الرحلة البحرية التي تبدأ من ح̼ تحميل الأموال على السفينة أو على  حادث عرضي يحدث 

القوارب لنقلها إلى السفينة و حتى يتم تفريغها على الأرض في جهة الوصول“(1)أو فترة إصلاحها إذا ̬ 

تكن السفينة مؤمنة بوثيقة تأم̼ زمنية اعتيادية،(2)قد تتعرض للعديد من الأخطار أثناء وجودها في 

الميناء أو حوض جاف إما لانتهاء رحلتها أو التزود بالوقود أو دفع رسوم الميناء أثناء تحركها لشحن 

أو تفريغ البضائع و كذا قطرها بسفينة أخرى ضمن الحدود المتعارف عليها من أجل الدخول إلى 

الميناء أو المناورة فيه في ايطار النشاط التجاري أو لأجل حاجتها لبعض الإصلاحات نتيجة تعطلها م̲ 

يستدعي ضرورة التأم̼ عليها طالما أن السفينة لا تزال في حدود الميناء الذي تم الاتفاق بشأنها على 

رفع مرساة السفينة استعداد  عند  الض̲ن  ينتهي  و  فيه،  أثناء رسوها  تلحقها  التي  تغطية الأخطار 

للرحلة، على أساس أن مدة بقاء السفينة في الميناء هو جزء من الرحلة البحرية، مع الإشارة أنه إذا تم 

التأم̼ بوثيقة مستقلة فانه لا ̻كن ض̲ن الأخطار التي تقع فقط أثناء مرحلة رسو السفينة في الميناء 

مادمت أنها خارجة عن نطاق الرحلة البحرية و هذا ما يتناسب مع موقف المشرع الانجليزي على 

خلاف المشرع الفرنسي الذي يرى بأنه يجب أن تسري عليه أحكام التأم̼ البحري ليشمل ذلك حتى 

ملحقات السفينة و كذا الآلات و معدات ملاحتها.

ك̲ لا يقتصر تعرض السفينة للحوادث أثناء و جودها في خضم الرحلة البحرية و ا̷ا قد تتعرض 

لها كذلك أثناء رسوها في أحواض الموانئ م̲ قد يتأثر هيكل السفينة بالانفجار الذي يحدث في الميناء 

م̲ يسبب تضررها و امتداده حتى للبضائع المحملة على متنها م̲ يؤدي إلى قيام مسؤولية المؤمن 

و من القضايا التي حسم فيها القضاء الانجليزي بخصوص السفينة التي رست في حوض أحد الموانئ 

لتفريغ حمولتها، إلا أن حركة المد و الجزر ألحقت بها ضررا حيث المؤمن رفض دفع التعويض عن 

الضرر فحكمت المحكمة في هذا السياق على انه ليس بحادث عرضي.(3) 

ــا  ــ مــن بي ــوادث الأخــرى و ال افــة ا ــوادث الإضافيــة أو شــرط انجمــاري لتجــاوز تفســ عبــارة  1  عــادة مــا يتــم إدراج «شــرط ا
ــ تقــع أثنــاء المباشــرة  ــوادث ال ارجيــة و الطائــرات، ا ــل البضاعــة، حــوادث الالتمــاس بالأجســام ا ــغ أو تحو تحميــل أو تفر
يــج  ــاء  ســور العائمــة-  ــ ا افــة أو ع ــ الأحــواض المائيــة أو الأحــواض ا ــا و عنــد وجــود الســفينة  عــد العــودة م بالرحلــة أو 

شــكري، المرجــع الســابق، ص 117، 118.
انت الســفينة  حالة إصلاح لأخطار مضمونة  ســتمر إذا  ن  ون أن التأم ســية ع الســفن ع  ن الفر ت وثيقة التأم 2 عا

ــن. ــاء أجــل التأم ــ الرغــم مــن إ عــد الإصلاحــات ع ــ عــرض البحــر  ــا  ــاء الإصلاحــات و كــذا حالــة تواجد لغايــة ان
- ع غانم، المرجع السابق، ص 275، 276.

ن البحري، المرجع السابق، ص 124،114، 115، 526، 125، 142. يج شكري، التأم اء    3
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2 - : إثبات وفاء تعويض التأم̼

كان ينتج إثبات وفاء المؤمن للمؤمن له تقليديا من خلال وثيقت̼ تتمثل الأولى، في وثيقة تسمى 

 la quittance deالصادرة من المؤمن ، و تسمى الوثيقة الأخرى بوصل تسوية الوفاء dispache la

règlement  أو وصل حلولي quittance subrogative الصادرة من المؤمن له.

تقوم وثيقة la dispache  بإثبات خصم التعويضات المترتبة على المؤمن̼ للمؤمن̼ لهم و ذلك 

بعد دراسة شروط وثيقة التأم̼ و تطبيقها على الخسارة المترتبة، وهي ʯثل المعنى القانو̹ لدين 

و  التأم̼  وثيقة  وضعته  الذي  القانو̹  للنظام  بالأرقام  الترجمة  هي  و  الرقمي،  تحديده  و  المؤمن 

المطبق على الضحايا المعني̼.و بهذا المعنى فهي تثبت اعتراف بالدين من طرف المؤمن ، و ̬ تكن 

لت̲ثل تنفيذ التزامه بوفاء تعويض التأم̼.

 la  لكن في الواقع ، ينتج إثبات وفاء المؤمن من تصرف المؤمن له و المتمثل في الوصل الحلولي

أحل  بأنه  و  التأم̼  تعويض  بقبض  له  المؤمن  يعترف  خلاله  من  الذي    quittance subrogative

كافية على  الحلولي يجب أن تكون  الوصل  الوثيقتla dispache̼  و  المؤمن̼ في حقوقه. و بجمع 

إثبات الوفاء الفعلي لتعويض التام̼ من طرف المؤمن.

و مع ذلك، تضيف الغرفة التجارية في قرارها المؤرخ في 16 مارس 2010   لل̲دة 172 – 29 من 

قانون التأمينات الفرنسي شرط تكميلي لإثبات الحلول القانو̹ للمؤمن، حيث يتمثل هذا الشرط في 

تدفق مالي ب̼ المؤمن و المؤمن له flux financier entre l’assureur et l’assuré  و هذا ̻ثل دليل 

إثبات نهاʨ الذي ̻كن إتيانه بكل الوسائل، و ذلك بنسخة من الشيك، أو نسخة من أوامر النقل في 

الحساب المصرفي، أو وثائق محاسبية.هذا ما يجعل الوسائل التقليدية غ̺ كافية لإثبات قيام المؤمن 

بالالتزامه بدفع تعويض التام̼.

و أن كان هذا الشرط الأخ̺ الذي أقرته الغرفة التجارية سيجعل من إدارة و تسي̺ دعاوى الرجوع 

الحلولي للمؤمن ثقيلة، حتى وان كان يسمح بإتيان دليل إثبات غ̺ قابل للنقاش و بالتالي استبعاد 

كل الشكوك حول وفاء المؤمن للمؤمن له، هذا ما يساهم في تحقيق أمن قانو̹ لا ̻كن إنكاره(1).

المبحث الثالث: دعوى الرجوع

أولا: الدعاوى التي تعود للمؤمن له و التي يكون للمؤمن حق الحلول في مباشرتها 

  1- Christian HUBNER, op.cit., P.38.



55

المجلــة الجزائريــة للقانــون البحــري والنقــل                                                                             العــدد الرابــع

ثانيا: وفاء المؤمن تعويض التأم̼ و إثباته

1 - : وفاء المؤمن تعويض التأم̼

يتحمل المؤمن ʪقتضى عقد التأم̼ التزام رئيسي و هو دفع تعويض التأم̼ في حدود مبلغ التأم̼ 

له في سبيل الحصول على تعويض التأم̼ دعويان، دعوى  للمؤمن  المضمون، و  الخطر  متى تحقق 

أن يستعمل هذه  له  للمؤمن  يجوز  و  التأم̼،  بتعويض  للمطالبة  العادي  الطريق  الخسارة و هي 

الدعوى في كل المخاطر أيا كانت أهميتها، أما دعوى الترك و هي الطريق الاستثناʨ محض لا يجوز 

استع̲له إلا بالنسبة لبعض المخاطر المعروفة بالمخاطر الجسيمة أو البالغة و ʪقتضاها يحصل المؤمن 

له على مبلغ التأم̼ كاملا مقابل أن يترك الشيء المؤمن عليه للمؤمن(1).

لذلك يشترط لقيام حق المؤمن في الحلول محل المؤمن له، أن يكون المؤمن ملزما ʪوجب شروط 

وثيقة التأم̼ بتعويض المؤمن له عن الخسارة المتحققة، و أن مجرد دفع المؤمن تعويضا 

للمؤمن له لا يعطيه الحق في الحلول محل المؤمن له إلا إذا كان هناك عقد تأم̼ ساري المفعول 

وقت حصول الخسارة و أن يكون المؤمن مسئولا عن تعويض تلك الخسارة طبقا لشروط العقد، و 

أن يقر المؤمن ʪسؤوليته عن تعويض المؤمن له أو أن تثبت هذه المسؤولية بحكم قضاʨ قطعي(2). 

حيث أوضحت المحكمة التجارية لباريس جيدا هذه القاعدة في قرارها المؤرخ في 09 مارس 1978 ” 

̻ارس الحلول بقوة القانون ʪجرد الدفع دون متطلبات أخرى في الموضوع“(3).

لكن هل يشترط أن يتم دفع مبلغ التأم̼ للمؤمن له المكتتب في عقد التأم̼ حتى يتمكن المؤمن 

من إع̲ل حقه في الحلول القانو̹؟.

يقر القضاء الفرنسي منذ زمن بعيد  أنه ليس ضروريا أن يتم الدفع للمؤمن له المكتتب ، حيث 

يتم إع̲ل الحلول عندما يقوم المؤمن بتعويض مباشرة ضحايا الضرر الذي كان المؤمن له مسئولا في 

مواجهتهم، ك̲ لا يكون عائقا لتطبيق مبدأ الحلول دفع تعويض التأم̼ ب̼ يدي سمسار، فهذا الأخ̺ 

ما هو إلا وكيلا عن المؤمن له يستطيع م̲رسة وكالته في قبض تعويض التأم̼ باسم و لحساب زبونه(4).

لكن التساؤل الذي يطرح كيف يتم إثبات وفاء المؤمن للمؤمن له؟. 

1   - مصطفى كمال طھ، وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص 168.
يج شكري، المرجع السابق، ص 763 – 764. اء   -  2

  3- Christian HUBNER, la preuve d’un «flux financier» demeure une condition de la subrogation légale, COUR DE 
CASSATION(ch.com.) -16 MARS2010 – Navires Shark et Saint-Laurent N° 09-12064, DMF 721, janvier 2011, P.37.  
  4 - IBID
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و الجدير في̲ يتعلق ʪ̲رسة دعوى الرجوع في ظل التأم̼ البحري أن للمؤمن حق الرجوع على 

أساس العرف و ذلك ما استقرت عليه محكمة النقض الفرنسية في رجوع المؤمن على الغ̺ عن طريق 

الحلول محل المؤمن له، خاصة و أن سوق التأم̼ قد قضى على ذاتية التام̼ البحري و جعله متداخلا 

مع التام̼ البري بتطبيق العرف البري حيث جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية أن إحدى السفن 

̬ تلقى بحبال الربط م̲ أدى إلى تحرك السفينة و إحداث ضرر في الأسلاك التي تحت البحر رم̲ 

أدى إلى دفع المؤمن مبلغ التعويض فعلقت المحكمة أن مؤمن جسم السفينة ضامن لتسديد الأضرار 

من أي نوع.83(1)   

الخاʯة:

ا̺ ̻كننا القول أن الخطر هو أصل فكرة التأم̼ البحري يجعله يحتل مكانة مهمة ʯيزه عن  أخ

ه̺ من أنواع التأمينات الأخرى نظرا لكونه يوفر التغطية التأمينية لمحفظة أخطار النقل بأكملها،  غ

سواء كانت بواسطة بحرية أو برية أو جوية و إن كان الأصل أن الض̲ن البحري يغطي فقط الأخطار 

البحرية تلك التي تنشأ في البحر أو أن هذا الأخ̺ هو السبب في حدوثها الأمر الذي يستدعي تطبيق 

أحكام التأم̼ البحري.

إلا أنه قد يتسع نطاقه ليمتد إلى عمليات ذات طبيعة غ̺ بحرية متممة كليا أو جزئيا للرسالة 

البحرية سواء في ظل المرحلة السابقة أو اللاحقة لها لتسري القواعد الخاصة للتأم̼ البحري على هات̼ 

المرحلت̼ و تطبيقا للقاعدة العامة ألا و هي ”أن الفرع يتبع الأصل“ على أساس فكرة التبعية أي أن 

مجال التام̼ البحري سيتسع بهدف ض̲ن الأخطار التي تترتب عن مراحل برية و لا تتسم بطابع 

بحري و التي من المفروض ان تحكمها الاحكام الخاصة بها.

البحرية  التأمينية  كالتغطية  بحرية  الى اخطار غ̺  البحري  التأم̼  امتداد  ليأʲ في مقدمة صور 

للبضائع من المرحلة التي تسبق عملية الشحن و التحميل في ميناء القيام و المرحلة التي تلي عملية 

 ware » التفريغ في ميناء الوصول و هذا يتم عن طريق ادراج شرط يسمى من المخزن الى المخزن

house to ware house clause » و الذي اصبح يدعى حديثا «بشرط النقل»  بالإضافة الى الأخطار 

البرية التي قد تتعرض لها المنشاة البحرية عند الاستعانة بوسائل تفريغ البضائع من عنابر او سطح 

الموانئ، و أن كانت في  السفينة خاصة عند اتساع حجم السفن التي لا ̻كنها الدخول إلى رصيف 

1 cass.civ, 3/7/1990 ;note jacques chestin christophe jaimien et marcblian, op cit , 960.  
وفــة،  ــ المســؤول عــن الضــرر، جامعــة  ــ الغ وانــب القانونيــة و العمليــة لرجــوع المؤمــن ع اظــم، ا ــم  مشــار إليــھ لــدى:  عمــار كر

ليــة لقانون، ص287.
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ة̺ الحجم و من هذه الشروط نجد «شرط القوارب و  ة̺ توجد موانئ مخصصة للسفن كب الآونة الأخ

ما ̻اثلها « craѤ clause » إضافة إلى ضرورة التام̼ على السفينة سوء أثناء البناء و التي سينطبق 

عليه وصف الع̲رة البحرية او أثناء تواجد السفينة في الميناء لإʯام نشاطها التجاري إلى غ̺ ذلك من 

الأمور التي تستدعي بقاءها و رسوها في الميناء م̲ قد يعرضها لبعض الأخطار الأمر الذي يستوجب 

ض̲ن الأخطار التي تحدث خلال تلك المرحلة.

بالتالي فان فكرة امتداد التأم̼ البحري مهمة جدا الأمر الذي يستوجب ضرورة الاهت̲م به و ان 

كانت معظم التشريعات قد اهتمت بهذه النظرية ʪا فيهم المشرع الجزائري الذي ينادي بنظرية 

الامتداد البحري لتغطية أخطار برية ʪوجب نص المادة 124 من قانون التأمينات. 

قاʥة المراجع:
- إبراهيم علي عبد ربه، التام̼ التجاري، مؤسسة رؤيا، الإسكندرية.

- أحمد حسني، الحوادث البحرية، منشأة المعارف، الإسكندرية

- بهاء بهيج شكري، عقد التأم̼ في التطبيق و القانون و القضاء، دار الثقافة، ع̲ن، طبعة 1، 2007
- بهاء بهيج شكري، التأم̼ البحري في التشريع و التطبيق، دار الثقافة للنشر و التوزيع، طبعة أولى، 2009

- بهاء بهيج شكري، إعادة التأم̼، دار الثقافة، طبعة أولى، .2007
- مصطفى ك̲ل طه، أساسيات القانون البحري، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة أولى، 2006

- علي بن غانم، التام̼ البحري و ذاتية نظامه القانو̹، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة ثانية، 2005
- مصطفى ك̲ل طه، القانون البحري، دار الجامعة الجديدة، مصر، 1998

- طالب حسن موسى، القانون البحري، دار الثقافة، ع̲ن، طبعة أولى، 2007
- غازي خالد أبو عراʭ، أحكام التام̼ وفق آخر التعديلات التشريعية، دار وائل للنشر الأردن، طبعة أولى، 2011

- عادل علي المقدادي، القانون البحري، دار الثقافة، ع̲ن، طبعة خامسة، 2011
- محمد وحيد عبد الباري، إدارة الخطر و التام̼ التجاري و الاجت̲عي، كلية التجارة، القاهرة، 1997

- ممدوح حمزة أحمد/ناهد عبد الحميد، إدارة الخطر و التأم̼، كلية التجارة، جامعة القاهرة، 2003، ص 406.
-جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأم̼ الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة خامسة

- محمد حس̼ منصور، شرح قانون التأم̼ الع̲̹، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2011،
- مصطفى ك̲ل طه، أساسيات القانون البحري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ، طبعة أولى، 2006

- منى محمد ع̲ر/علي السيد الديب، التام̼ البحري، الجزء الأول، جامعة القاهرة، 1994
- مصطفى ك̲ل طه، مبادئ القانون البحري، الدار الجامعية، 1992

- مصطفى ك̲ل طه، الض̲ن البحري، الدار الجامعية، 1992
- طارق سيف، تأمينات البضائع و النقل الداخلي، مركز دراسات التأم̼، 2011

- ج̲ل حكيم، التأم̼ البحري (دراسة علمية عملية قانونية)، 1955، ص 106، 107.

المقالات:
- إسراء صالح داؤد، التأم̼ من الخطر الظني (دراسة مقارنة)، مجلد الرافدين للحقوق، عدد 28، 2006
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في وقت تسليم البضاعة و إذا ̬ يتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسب̲ تم وصفها في وثيقة الشحن 

لغاية ثبوت العكس.

و إذا̬  تكن الخسائر و الأضرار ظاهرة فيبلغ عنها خلال ثلاثة أيام عمل اعتبارا من استلام البضائع. 

و لا جدوى من التبليغ الكتاʭ إذا كانت حالة البضائع محققا فيها حضوريا عند استلامها“(1).

أما في الحالة التي يعهد فيها المؤمن له(المرسل إليه) أمر استلام البضاعة من الناقل إلى شخص أخر، 

في هذه الحالة يصبح هذا الأخ̺ وكيلا عن المرسل إليه في الاستلام، في هذه الحالة يجب عليه إثبات 

تلف البضاعة أو نقصها في مواجهة الناقل، فإن قصر في ذلك تحمل المرسل إليه نتيجة  هذا التقص̺ و 

بذلك يكون ألحق ضررا بالمؤمن(2).و تظهر أهمية هذا التحفظ أو الاحتجاج هي إشعار الناقل بتمسك 

المرسل إليه أو حامل سند الشحن بحقه في الرجوع عليه(3).

ويقع على عاتق المؤمن له الالتزام باتخاذ الإجراءات و التداب̺ للمحافظة على حقوق المؤمن في 

مواجهة الغ̺ المسئول دون إقامة الدعوى على الغ̺، لان هذا الحق القانو̹ يؤول للمؤمن شرط أن 

تكون بيده كافة المستندات من المؤمن له و اللازمة لإقامة الدعوى.

لكن ماهو الجزاء المترتب في حق المؤمن له في حالة إخلاله بهذا الالتزام و أضاع بذلك حق المؤمن 

في الرجوع على الغ̺ المتسبب في الضرر؟.

قد يقال إن المؤمن يبرأ من التزامه بتعويض المؤمن له تطبيقا للقاعدة التي تقضي ببراءة ذمة 

الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن يخطئه من ض̲نات ، غ̺ أنه لا ̻كن الأخذ بهذا القول على أساس 

أن المؤمن ليس كفيلا حتى يتمسك بهذه القاعدة، و يعد المؤمن له مسئولا عن تعويض الضرر الذي 

ه̺. يلحق المؤمن بسبب تقص

و هناك حالات لا جدوى فيها من قيام المؤمن له باتخاذ الإجراءات المناسبة و لا يعتبر مقصرا  في 

المحافظة على حقوق المؤمن في الرجوع على الغ̺، و ذلك لانتفاء الضرر الذي يلحق المؤمن بسبب 

ذلك، و هذا في الحالة التي يتمتع فيها الناقل بإعفاء من المسؤولية، ك̲ لو وقع التصادم ب̼ سفينت̼ 

مملوكت̼ لنفس المجهز(4). 

قــوق،  ليــة ا ســعيد مــراد، عقــد النقــل البحــري، رســالة دكتــوراه،   : ــ ــذا الموضــوع  ــ  زائــري  ــي ا ــاد القضا 1  -  انظــر الاج
ــا. عد جامعــة تلمســان، 2011 – 2012، ص 345 و مــا 

يج شكري، المرجع السابق، ص 729. اء   -   2

يج شكري، المرجع السابق، ص 727. اء   -   3
4   - مصطفى كمال طھ، وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص 166.
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يحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاواه ضد الغ̺ المسئول في حدود التعويض الذي يدفعه 

للمؤمن له“ 

المبحث الثا̹: الشروط القانونية لم̲رسة المؤمن حق الحلول

له قد حافظ على حق  المؤمن  يكون  أن  الحلول  حق  المؤمن  القانونية لم̲رسة  الشروط  تتمثل 

المؤمن في الحلول(أولا) و أن يكون المؤمن قد قام بوفاء تعويض التأم̼ للمؤمن(ثانيا). 

أولا: محافظة المؤمن له على حقوق المؤمن

يشترط حتى يتمكن المؤمن من م̲رسة حق الرجوع على الغ̺، أن يكون المؤمن له قد حافظ على 

حقه في مواجهة الشخص الثالث المسئول عن الضرر، ففي التأم̼ البحري على البضائع يعتبر الناقل 

هو الشخص الثالث في مواجهة المرسل إليه ( المؤمن له ) المسئول قانونا عن تعويضه عن أي هلاك 

أو فقد أو ضرر اللاحق بالبضائع التي في عهدته و هي في فترة النقل، لذلك قد يلجأ بعض الناقل̼ من 

أجل التخلص من المسؤولية في مواجهة صاحب البضاعة إلى إدراج شرط في سند الشحن البحري يعرف 

بشرط المنفعة من التأم̼، ʪوجبه يشترط الناقل على صاحب البضاعة التنازل عن حقه في الرجوع 

عليه و يحصر حقه في طلب التعويض من المؤمن، م̲ يترتب عنه سقوط حق المؤمن له في الرجوع 

على الناقل و بالتالي عدم إمكانية حلول المؤمن محل المؤمن له في مواجهة الناقل، غ̺ أن هذا الشرط 

باطل و عديم الأثر وفقا لنص المادة 8/3 من معاهدة بروكسل لسنة 1924 و المادة 1/23 من قواعد 

هامبورج(1)، و المادة 811/ج من القانون البحري الجزائري التي تنص ” يعد باطل و عديم المفعول كل 

شرط تعاقدي يكون هدفه أو أثره المباشر أو غ̺ المباشر منح الناقل الاستفادة من التأم̼ على البضائع“.

الإجراءات  باتخاذ  التزام  الغ̺  بخطأ  الحادث  وقوع  حالة  في  له  المؤمن  عاتق  على  يقع  لذلك 

المناسبة للمحافظة على حقوقه تجاه الغ̺ المسئول حتى يتيسر للمؤمن الحلول محله. حيث اشترطت 

المعاهدات الدولية المادة 6/3 من معاهدة بروكسل لسنة 1924 و المادة 19 من معاهدة هامبورج 

و التشريعات الوطنية الخاصة بالنقل البحري أن يوجه المرسل إليه أو المخول قانونا باستلام البضاعة 

القانونية عن هلاك  المواعيد  في  وكيله  للناقل أو  إخطارات خطية  النقل تحفظات أو  ʪوجب عقد 

البضاعة أو تلفها في ميناء التفريع إما في وقت التسليم إذا كان هلاك البضاعة أو تلفها ظاهرا أو بعد 

التسليم إذا كان الهلاك أو التلف غ̺ ظاهر(2)، حيث تنص المادة 790 ق ب ج ” إذا حصلت خسائر 

أو أضرار للبضاعة، يقوم المرسل إليه أو من ̻ثله بتبليغ الناقل أو ممثله كتابيا في ميناء التفريغ قبل أو 

ع و التطبيق، دار الثقافة، الأردن، 2009، ص 726 - 727. شر ن البحري  ال يج شكري، التأم اء   -   1
يج شكري، المرجع السابق، ص 727. اء  2   - مصطفى كمال طھ، وائل أنور بندق، نفس المرجع السابق، المرجع السابق، ص 165؛ 
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التشريع̼  (دراسة مقارنة ب̼  الإباحة  و  الحظر  البحري ب̼  الظني  الخطر  التام̼ من  الشطناوي،  نبيل فرحان   -

الأرد̹ و الإماراʲ)، الجوانب القانونية للتام̼ و اتجاهاته المعاصرة، المؤʴر السنوي الثا̹ و العشرون.
- فراح عز الدين، التصادم البحري، مجلة الفكر، العدد12، جامعة محمد خيضر بسكرة

و  للعلوم  العربية  بالأكاد̻ية  الدولية  البحري  المنظمة  مجمع  عن  تصدر  دورية  البحري،  التأم̼  على  أضواء   -
التكنولوجيا و النقل البحري، ديسمبر 2010، ص 19.

- ع̲ر كريم كاظم، الجوانب القانونية و العملية لرجوع المؤمن على الغ̺ المسؤول عن الضرر، جامعة كوفة، كلية 
لقانون

مذكرات:
- ش̺ين عبد حسن يعقوب، الطبيعة القانونية للخطر في التأم̼ البحري، رسالة ماجيستر جامعة الشرق الأوسط، 

كلية الحقوق
القوان̼ و الاتفاقيات دولية:

- معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد الأحكام الموضوعية المتعلقة بالمصادمات لعام 2010
- معاهدة هامبورغ 1978

- معاهدة روتردام 2008.
- الأمر رقم 07/95 المؤرخ في 25 يناير 1995 المعدل و المتمم بالقانون رقم 04/06 المؤرخ في 2006/02/20 المتعلق 

بقانون التأمينات
Les ouvrages :

Rodiére, droit maritime, 7 eme édition, dalloz, 1977* 
* Antoine Vialard, droit maritime, 1 édition 1997, p113. 


	Revue_N°4_Partie265
	Revue_N°4_Partie266
	Revue_N°4_Partie267
	Revue_N°4_Partie268
	Revue_N°4_Partie269
	Revue_N°4_Partie270
	Revue_N°4_Partie271
	Revue_N°4_Partie272
	Revue_N°4_Partie273
	Revue_N°4_Partie274
	Revue_N°4_Partie275
	Revue_N°4_Partie276
	Revue_N°4_Partie277
	Revue_N°4_Partie278
	Revue_N°4_Partie279
	Revue_N°4_Partie280
	Revue_N°4_Partie281
	Revue_N°4_Partie282
	Revue_N°4_Partie283
	Revue_N°4_Partie284
	Revue_N°4_Partie285
	Revue_N°4_Partie286
	Revue_N°4_Partie287
	Revue_N°4_Partie288
	Revue_N°4_Partie289
	Revue_N°4_Partie290
	Revue_N°4_Partie291
	Revue_N°4_Partie292
	Revue_N°4_Partie293
	Revue_N°4_Partie294

